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حاتم الطائي

 رئيس التحرير

الحياة .. رؤية

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر

٣١٥ بيسة

40 صفحة

حاتم الطائي يكتب:

أعمدة التنمية السبعة 
05في الفكر السامي

مسيرة النهضة المُُتجددة تُُواصل الانطلاق نحو المستقبل الزاهر

عُُمان تحتفل بذكرى تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم

11 يناير.. نهضةٌٌ مُُتجددةٌٌ وشموخٌٌ بين الأمم

6 سنوات من النهضة المتجددة.. المحافظات تقود التنمية بمحركات اللامركزية
مركز عُُمان المالي العالمي.. خطوة استراتيجية لتطوير أدوار القطاع

المواطن يجني ثمار الحماية الاجتماعية ويستفيد من المشروعات التنموية
إنجازات مالية واقتصادية تترجم الرؤية السامية وتدعم »النهضة المُُتجددة«

مسقط- العُُمانية

تلقى حضرةُُ صاحبِِ الجلالةِِ السُُّلطان هيثم بن طارق المُعُظم- 
حفظــهُُ اللهُُ ورعــاهُُ- برقيات التهنئة من ملــوك وقادة الدول 
وأولياء العهد وكبار اسلمــؤولين في الدول الشــقيقة والصديقة 

بمناســبة ذكرى يوم تولي جلالته مقاليــد الحكم في البلاد. كما 
تلقى جلالة السلطان المُعُظم- أيدهُُ اللهُُ- التهاني بهذه الذكرى 
المجيدة من أصحاب السُُّــمو والمعالي والسعادة، وقادة قوات 
طة عُُمان الســلطانية والأجهزة الأمنية  السُُّــلطان المُسُلحة وشُرر

الأخرى، إضافةًً إلى شيوخ وأعيان البلاد والمواطنين الكرام.

مسقط- العُُمانية

لطان هيثم  تفضّّل حضرةُُ صاحبِِ الجلالةِِ الّسُّ
بن طارق المُعُظَّمّ القائــدُُ الأعلى- حفظهُُ اللهُُ 
ورعــاهُُ- فأصــدر عفوه السّّــامي الخاصّّ عن 

مجموعة من نُزُلاء السّّــجن المُدُانين في قضايا 
مُُختلفة.

لطانية  وذكر مصدرٌٌ مسؤولٌٌ بشرطة عُُمان الّسُّ
أن الذين تشرّفّوا بالعفو السّّامي بلغ عددهم 

)334( نزيالًا من مُُواطنين وأجانب. 

عفو سامٍٍ عن 334 من نزلاء السجنجلالته يتلقى برقيات التهنئة بمناسبة »11 يناير«

عـــدد خـــاص
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مثّلّت اللحظةُُ التاريخيةُُ لتولي حضرة صاحب 
الجلالة السُُّــلطان هيثم بن طــارق المُعُظم- 
حفظــه الله ورعاه- مقاليــد الحكم في وطننا 
العزيــز، نقطــةََ تحولٍٍ فارقــةٍٍ في تاريخ بلادنا 
الغالية، فما زلتُُ أتذكر ذلك المَشَــهدََ المَهَيب 
الــذي تشرفتُُ بحضــوره، في مجلــس عُُمان، 
صباح يــوم الحــادي عََشر مــن يَنَايــر لعام 
2020، لأكون شاهدًًا على أعظم انتقال سلسٍٍ 
للسُُــلطة على مستوى الإقليم والعََالم. في ذلك 
اليوم، أشرقتْْ شــمسٌٌ جديدةٌٌ في سماء عُُمان، 
لتضيء مسيرة مُُتجددة مــن النهضة العُُمانية 
الحديثــة، ولتنطلــق معهــا عُُمان نحو آفاق 
أكثر رحابة وازدهــارًًا، وفق رُُؤية عميقة الأثر 
ســطّرّتها الحكمة الســامية لجلالــة العََاهل 

المُفُدّّى- أيده الله.
والمتأمل في الفكر الســامي لجلالة السُُّــلطان 
المُعُظــم- أعزه اللــه- يســتطيع أن يُحُدد 7 
أعمدة للتنمية، بشــموليتها واستدامتها، تمثل 
الركائز الراسخة لفلسفة الحكم وإدارة شؤون 
البلاد، بــكل حكمةٍٍ واقتــدار، وفق مُُحددات 
النهضة المُتُجددة ومتطلباتها، التي تســتهدف 
وضع سلطنة عُُمان في مصاف الدول المتقدمة.
هــذه المحــددات رســمت خارطــة الطريق 
الوطنية سلمــار نهوضنــا التنمــوي المُتُجدد، 
واضعةًً نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن 
فــوق كل اعتبــار، كما اســتطاعت أن توازن 
بين مُُتطلبات التنميــة والتعاطي مع ضغوط 
التحديات، فترسَّّــخ نموذج تنموي رائد، حقق 
المعادلة الصعبة واســتطاع أن يقود عُُمان إلى 

مرافئ الاستقرار والنماء.
وأول الأعمــدة الســبعة في الفكــر التنمــوي 
الســامي، هــو التخطيــط الإستراتيجي، فقد 
أولى جلالة الســلطان عناية لا محدودة بهذا 
الجانــب، منــذ أن ترأس- أعزه اللــه- اللجنة 
الرئيســة لإعداد رؤيــة »عُُمان 2040«، وهي 
الرؤية التي تأسســت وفق نهــج استراتيجي 
أشرف على تنفيذه جلالة السُُّلطان، وقاد فرق 

العمل من الخبراء واسلمــؤولين الذين، وضعوا 
كافــة الــخبرات والمقترحات من أجــل إنجاز 
هــذه الرؤية. ومنــذ أن تولى جلالتــه- أيده 
الله- مقاليد الحكــم، والتخطيط الإستراتيجي 
نهــجٌٌ قويمٌٌ يُطُبق في مؤسســات الدولة كافةًً، 
اســتجابةًً للتوجيهات الســامية بإعمال الفكر 
الاستراتيجــي، الــذي لا يعتمــد فقــط على 
الاســتفادة من دروس الماضي وقراءة الحاضر 
بعين فاحصة، وإنما يستشرف اسلمتقبل بوعي 
حصيف وإدراك يُبُصر الأبعاد المختلفة للفرص 

والتحديات على السواء.
وأما ثاني هــذه الأعمدة، فهو التعليم؛ إذ يُعُد 
الركيــزة الأساســية في تطور الأمــم وتقدمها، 
والسراج الـمنير الــذي تهتدي به الشــعوب، 
لتحقيــق تطلعاتها من التنمية والتطور. ولقد 
نال قطــاع التعليم نصيبًًا وافــرًاً من الاهتمام 
الســامي؛ إذ يُؤُكد جلالته في الخطاب السامي 

يــوم 23 فبراير 2020: »إن الاهــتمام بقطاع 
التعليــم بمختلف أنواعه ومســتوياته وتوفير 
البيئــة الداعمــة والمُحُفزة للبحــث العلمي 
والابتــكار ســوف يكــون في ســلم أولوياتنا 
الوطنيــة، وســنمده بكافة أســباب التمكين 
باعتباره الأســاس الذي من خلاله ســيتمكن 
أبناؤنا من الإســهام في بناء متطلبات المرحلة 

المقبلة«.
هذا الاهــتمام الســامي تــجىلّى في تخصيص 
الأموال لبناء مدارس جديدة وتحديث وتطوير 
أخرى قائمة، وتوفير كل سبل الدعم والتشجيع 
لأبنائنا الطلبة على الاجتهاد والتفوق، بالتوازي 
مع الارتقاء بالكوادر التربوية والإدارية في هذا 
القطاع، عبر التدريب والتأهيل اسلمــتمرين، 
وذلــك لــضمان تطبيق أعلى معــايير الجودة 

التعليمية.
والتعليــم في الفكر الســامي لا يقتصر قطعًًا 
الـمدرسي، وإنمــا يتعــداه إلى  التعليــم  على 
مفهــوم المعرفة والبحث، وقــد تأكد ذلك في 
الخطاب الســامي بمناســبة الانعقاد السنوي 
الأول للــدورة الثامنة لمجلــس عُُمان 2023، 
عندما قــال جلالته- أيده الله-: »إننا إذ ننظر 
إلى المؤسســات التعليمية، والمراكــز البحثية 
والمعرفية بجميع مســتوياتها، على أنها أساس 
بنائنــا العلمــي والمعــرفي، ومســتند تقدمنا 
التقني والصناعي؛ لنُُؤكد على اســتمرار نهجنا 
الداعي إلى تمــكين هذا القطاع، وربط مناهج 
التعليم بمتطلبات النمــو الاقتصادي، وتعزيز 
الفــرص لأبنائنــا وبناتنــا، مُُتســلحين بمناهج 
التفكير العلمي، والانفتاح على الآفاق الرحبة 
للعلوم والمعارف، وموجهين طاقاتهم المعرفية 
والذهنيــة إلى الإبــداع والابتــكار والتطوير؛ 
ليصبحوا أسسًًــا للاســتثمار الحقيقــي وقادةًً 

للتطوير الاقتصادي«. 
وهنا نستطيع أن نستقرئ جانبًًا بالغ الأهمية 
في الفكر الســامي تجاه التعليم؛ إذ إَنَّ التعليم 
ليس غاية في حد ذاته، وإنما وســيلة من أجل 

تسليح أبنائنا بالفكر المتطور والرؤية البعيدة 
المدى. إنه التعليم الذي يهدف إلى بناء الإنسان 
معرفيًاً وســلوكيًًا، التعليم الذي يرفع من شأن 
أفراد المجتمع ويساعدهم على الإسهام في بناء 
الوطن وقيادة التطوير، مع التأكيد على أن كل 
ريال يُنُفق على التعليم هو »استثمار حقيقي« 

في »ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب«.
وإذا مــا انتقلنا إلى العمود الثالث من أعمدة 
الفكر التنموي السامي وهو الاقتصاد، فالمقام 
لــن يتســع أبــدًًا؛ إذ اســتحوذ الاقتصاد على 
النصيــب الأكبر؛ باعتبــاره الرافعة الأساســية 
للنهضــة التنمويــة الشــاملة في أي بلد؛ لأن 
الاقتصــاد المتــوازن القــادر على النمــو، هو 
الذي يدعم مــسيرة التنمية. ورغم التحديات 
التي شــهدها الاقتصــاد العالمي وأثــر علينا، 
إالّا أَنَّ النهــج الســامي الحكيم ودقــة إدارة 
دفة الاقتصاد الوطني، ســاعدتنا على تخطي 
الصعــاب، والخــروج مــن مرحلــة »عنــق 
الزجاجــة« بعد أزمات عالميــة متتالية بدأت 
في 2020. ومــن عجــز مالي كــبير، ودين عام 
يتجاوز 70% من الناتج المحلي، نجحت عُُمان 
في تحويــل العجز إلى فائــض، وخفض الدين 
العام لما دون 36% من الناتج المحلي، في إنجاز 
شــهدت له المؤسســات الدوليــة؛ الأمر الذي 
أسهم في اســتعادة الجدارة الاستثمارية ورفع 

التصنيف الائتماني لاقتصادنا، لأعلى مستويات 
في سنوات طويلة. 

ًا مع الاقتصــاد، مثّلّــت الإدارة المالية  وتوازيـ�
العمــود الرابع مــن أعمدة الفكــر التنموي 
الســامي؛ إذ لم يكن ليتحقق النمو الاقتصادي 
لــولا الرؤية الســامية الحكيمــة التي قادت 
برنامج التوازن المالي وعززت الاستدامة المالية 
ورســخت ممارسات النمو القائم على الإنتاج، 
وســاعدت في تحقيق تقدم لافت في مؤشرات 
التنويــع الاقتصــادي وجــذب الاســتثمارات 

الأجنبية.
أمــا في جانــب الحمايــة الاجتماعيــة، وهي 
خامس أعمدة الفكر التنموي الســامي، فإن 
مــا تحقق للمواطن من مكاســب اجتماعية، 
يعكــس حجم الجهود التــي بُذُلت وما تزال، 
وما منظومــة الحماية الاجتماعيــة بمكوناتها 
المختلفة، إالّا تجســيد لذلك الإنجاز، وترجمة 
صادقــة للرؤية الســامية بأن ينعــم المواطن 

بالاستقرار المعيشي.
وفي جانــب الثقافة والهوية، ســادس أعمدة 
الفكر التنموي الســامي، برهنت التوجيهات 
السامية الكريمة، مدى الحرص السلطاني على 
العنايــة بالثقافة والحفــاظ على الهوية. وفي 
الخطاب الســامي بمناســبة الانعقاد السنوي 
الأول للــدورة الثامنة لمجلــس عُُمان 2023، 
يؤكد جلالته بالقول: »إننا إذ نرصد التحديات 
التي يتعــرض لها المجتمع ومدى تأثيراتها غير 
المقبولة في منظومته الأخلاقية والثقافية؛ لنؤكد 
على ضرورة التصدي لها، ودراستها ومتابعتها، 
لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترســيخ 
الهويــة الوطنيــة، والقيم والمبــادئ الأصيلة، 
إلى جانــب الاهتمام بــالأسرة؛ لكونها الحصن 
الواقي لأبنائنا وبناتنا من الاتجاهات الفكرية 
الســلبية، التي تُخُالف مبــادئ ديننا الحنيف 
وقيمنا الأصيلة، وتتعارض مع السمت العُُماني 

الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية«. 
هــذا الاهتمام تجسَّّــد في غير موضــع، وكان 
آخرها التوجيه السامي خلال اجتماع مجلس 
الوزراء المُوُقر، بدراســة وتشخيص المتغيرات 
السلوكية في المجتمع، بهدف وضع التوصيات 
المناسبة وتطبيقها على أرض الواقع، بما يحفظ 
لعُُمان ثقافتها المجتمعيــة وهويتها الجامعة، 
تلــك الهويــة المتجــذرة منذ آلاف الســنين، 

وتتوارثها الأجيال جيالًا بعد جيل.
وآخر أعمدة الفكر التنموي الســامي، التقنية 

والــذكاء الاصطناعــي، إذ لا مجــال للتنميــة 
اسلمتدامة والشــاملة دون اعتماد واضح على 
لغة العصر والاســتفادة من التطــورات التي 
يشــهدها العالم مــن حولنا، وبصفــة خاصة 
الذكاء الاصطناعي، لما له من دور في الاقتصاد 
الرقمــي والتنميــة المعرفيــة، وهنــا نقرأ في 
الخطــاب الســامي لجلالته عندما قــال: »...

فإننــا عازمــون على جعل الاقتصــاد الرقمي 
أولويــةًً ورافدًًا للاقتصــاد الوطني، كما وجهنا 
بضرورة إعداد برنامــجٍٍ وطنيٍٍ لتنفيذ تقنيات 
الــذكاء الاصطناعي وتوطينهــا، مع الإسراع في 
إعداد التشريعات التي ستُسُهم في جعل هذه 
التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية 

لهذه القطاعات«.
إنَّّ هــذه الأعمــدة الســبعة تمثــل الركائــز 
الأساســية للمسيرة التنمويــة في عهد النهضة 
المتجددة، وتعكس الرؤية الســامية الحكيمة 
لقيــادة وطننا العزيز نحــو مزيد من التطور 
والازدهــار. ومن هنا يتــعين على كل مُُواطن 
يعيــش على تراب هــذا الوطــن المعطاء، أن 
يبــذل كل جهــد من أجــل الإســهام في بناء 
اسلمــتقبل المُشُرق والمحافظة على مكتسبات 
التنميــة وصون مُُقدرات الوطــن.. فالأوطان 
المُسُتقرة أغلى النعم، والمجتمعات المُتُماسكة 

أقوى الأمم.

أعمدة التنمية السبعة في الفكر السامي
حاتم الطائي يكتب:

7 أعمدة رئيسة 
ترسم خارطة 

الطريق الوطنية 
لمسار نهضتنا 

المُُتجددة

التعليم في الفكر 
السامي وسيلة 

لبناء الإنسان 
العُُماني معرفيًًا 

وسلوكيًًا

الأوطان المُُستقرة 
أغلى النعم.. 
والمجتمعات 

المتماسكة أقوى 
الأمم

مسقط- الرؤية

في ذكراها الخامســة، تُطُلّّ إذاعــة الصمود لقوات 
الســلطان اسلمــلحة باعتبارهــا إحــدى المرتكزات 
الوطنية للإعلام العســكري، وقد رسّّخت حضورها 
بوصفها منصة مهنية واعية تسهم في تعزيز الرسالة 

الإعلاميــة الوطنيــة وتتكامــل مــع 
الجهــود الإعلامية للدولة في ترســيخ 
الوعي، وبناء الثقة، وصون المنجزات.
وجــاءت هذه الـسميرة ثمــرة عطاءٍٍ 
متواصــل لفريق العمــل في الإذاعة 
الوطــن  بخدمــة  راســخ  والتــزامٍٍ 
وقضاياه، متزامنةًً مع الاحتفاء بذكرى 
تويلّي حضرة صاحب الجلالة السلطان 
هيثم بن طارق المعظم، القائد الأعلى 
-حفظه الله ورعــاه- مقاليد الحكم، 
لتتجســد في هــذه المناســبة معاني 
الولاء والانتماء، ويتجدد معها الدور 
الوطنــي للإعلام بوصفه شريكا فاعلا 

في مسيرة النهضة المتواصلة.
ولقد رسّّخت الإذاعة خلال 5 سنوات 
مكانتها كمنبر مسؤول حمل الرسالة 
الإعلامية الهادفــة بروح مهنية عالية 
وانتماء صــادق، حيث تزخــر اليوم 
بباقــة متنوعة من الحلقات والبرامج 
م ضمــن ثلاث  الإذاعيــة التــي تُقُــَدَّ
دورات برامجيــة ســنوية، بما يضمن 
التجديــد في الطرح وتنــوّّع المحتوى 
ومواكبــة اسلمــتجدات، إلى جانــب 
تعزيز قيم الانضباط والوعي الوطني 

وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء.
وقد افتتحت إذاعة الصمود رســميا 
بمباركــة ســامية مــن لــدن حضرة 
صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن 
طارق المعظم، القائد الأعلى -حفظه 
اللــه ورعــاه- في الحــادي عشر من 
يناير 2021م، لتكون المرآة العاكســة 

لأحداث وفعاليات وزارة الدفاع وقوات الســلطان 
اسلمــلحة، وتعمل إلى جانب وسائل الإعلام المحلية 
الأخــرى بما يســهم في الارتقاء بالخطــاب الإعلامي 
الإعلاميــة، خدمــةًً  الرســالة  الوطنــي ومحتــوى 

للتطلعات الوطنية النبيلة.
وفي إطار الاحتفاء بهذه الذكرى، تقدّّم إذاعة الصمود 

بثا مباشرا استثنائيا غدا الأحد من الساعة 7 صباحا 
وحتى 12 مســاءًً، بمشــاركة نخبة من الشخصيات 
الوطنية من مختلف الوزارات والجهات الرســمية، 
إلى جانب عــدد من الشــعراء واثلمقــفين، مؤكدة 
دورها الرائــد كمنصة إعلامية تجمع بين الاحترافية 

والرسالة الوطنية.

اليوم.. بث مباشر استثنائي بمناسبة ذكرى تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم

»إذاعة الصمود«.. نصف عقد من العطاء وترسيخ قيم الولاء والانتماء
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مسقط- العُُمانية

تحتفلُُ سلطنةُُ عُُمان اليوم الأحد بذكرى 
يوم تولّيي حضرةِِ صاحبِِ الجلالةِِ السُُّلطان 
هيثــم بن طــارق المُعُّظّم- حفظــهُُ اللهُُ 
ورعــاهُُ- مقاليدََ الحكــم في البلاد، والذي 
يوافــق الحــادي عشر من يناير ســنويًّاّ، 
وتمضي اسلميرةُُ العُُمانيةُُ المباركة في نهضتها 
دة برؤيــةٍٍ واضحــةٍٍ وطموحــة،  المتجــّدّ
مستندة على منظومةٍٍ وطنيةٍٍ تُعُزّّز آفاق 

اسلمتقبل بثقةٍٍ واقتدار.
لّ الحادي عشر من يناير وقفةََ فخرٍٍ  ثـ�م ويُم
واعتــزاز لــكل عُُمانٍيٍّ ومقيــمٍٍ على هذه 
الأرض الطيبــة، ومناســبةًً لتجديد الولاء 
والعرفان لقائد اسلميرة، ومواصلة العطاء 
دة« لبناء  بــروح »عُُمان النهضة المتجــّدّ
مستقبلٍٍ مشرق تزهو به الأجيال القادمة، 
وتتحقــق فيه الطموحات والآمال في ظل 

القيــادة الحكيمة لقائد الــبلاد المفدى- 
أيده الله- وتواصلُُ سلطنةُُ عُُمان مسيرتها 
في مرحلــةٍٍ متقدمةٍٍ مــن العمل الوطني 
اسلمــؤول، مرتكــةًًز على تكريس مبادئ 
الحوكمــة الرشــيدة، وتعزيــز النزاهــة 
والشــفافية، وترســيخ دور المؤسســات، 
وإرساء دعائم التنمية اسلمتدامة، ماضيةًً 
بعمٍٍز وثبــات نحو تحقيق أهداف »رؤية 
عُُمان 2040«، بمــا يُعُزّّز مكانتها ويصون 

منجزاتها.

تعزيز النزاهة

وقالت ســعادةُُ زهراء بنــت محمد رضا 
اللواتيــة، نائبةُُ رئيس جهاز الرقابة المالية 
والإداريــة للدولة للرقابــة على الهيئات 
الرؤيــة  إّنّ  والشركات،  والاســتثمارات 
السامية لحضرةِِ صاحبِِ الجلالةِِ السُُّلطان 
ـم- حفظه الله  هيثــم بن طــارق المُعُّـظّ

ورعــاه- أســهمت في تعزيــز الشــفافية 
والنزاهة في مؤسســات الدولة، من خلال 
ترســيخ ســيادة القانــون، وتأكيــد مبدأ 

اسلماءلة دون استثناء.
عُُمان  »رؤيــة  أّنّ  ســعادتها  وأضافــت 
2040« دعمــت تمكين الأجهــةز الرقابية 
وتعزيز اســتقلاليتها لحمايــة المال العام 
وضمان سلامة الأداء المؤسسي، وأسهمت 
في نشر ثقافــة الإفصــاح والوضــوح في 
العمــل الحكومي ما يُعُــزّّز ثقة المجتمع 
في مؤسســات الدولة، فضالًا عن ترســيخ 
الرشــيدة، وتحديث  الحوكمــة  مبــادئ 
منظومة العمل الإداري بما يُعُزّّز الكفاءة 
ويمنع أوجه القصور، والتشجيع على رفع 
كفاءة الأداء وربط اسلمــؤولية الوظيفية 
بالأمانــة والالتــزام، لتُشُــلّكّ بذلك نهجًًا 
إصلاحيًّّا مستدامًًا يُعُزّّز النزاهة ويحافظ 

على مكتسبات الوطن.

وأك�ـّدت ســعادتها أّنّ الجهاز يعمل على 
تعزيــز النزاهــة من خلال تنفيــذ المهام 
الموكلة إليه، بدءًًا من تنفيذ خطة الفحص 
الســنوية، واســتقبال ودراســة البلاغات 
والشــكاوى الــواردة إليه مــن الجمهور 
عبر قنواتــه المختلفــة، كما يعمــل على 
تعزيز الشــفافية مــن خلال تنفيذ خطة 
تعزيز النزاهة وترســيخ مبادئ الحوكمة 
بالشراكة مع بقيــة الوحدات الحكومية، 
وإشراك المجتمــع في الاطلاع على نتائــج 
أعماله الرقابيــة عبر الملخص المجتمعي، 
بما يُعُــزّّز الشــفافية والثقة المؤسســية. 
ويسعى الجهاز كذلك إلى إقامة عددٍٍ من 
اسلمــتمرة  التدريبية  الفعاليات والبرامج 
لمنتسبي الجهات المشمولة برقابته، ضمن 

إطار برنامج الشراكة المؤسسية.
وأشارت ســعادتها إلى أّنّ ســلطنة عُُمان 
مًًّدّا ملحوظًاً في مؤشر مدركات  حققت تق

الفســاد، أحد أبرز الـمؤشرات الدولية في 
مت  مجــال تعزيــز النزاهة، حيــث تقّدّ
بمقدار 20 مركزًاً في مؤشر عام 2024 الذي 
تُصُدره منظمة الشفافية الدولية في برلين 
ســنويًّاّ، وحّلّت في المرتبة الخمسين عايًّلمّا 
من بين 180 دولة، والمرتبة الرابعة عربيًّّا، 
مقارنــةًً بالمرتبة الســبعين في عام 2023، 
وبدرجة 55 مقارنةًً بـ 43 في العام نفهس، 
أي بارتفــاعٍٍ قــدره 12 درجــة. ويعكس 
م الحرصََ الذي توليه ســلطنة  هذا التقّدّ
عُُمان لتبّنّي أفضل الممارسات الدولية في 
مجالات حمايــة المال العام، ورفع كفاءة 

استخدامه، وتعزيز النزاهة.

تطوير المؤسسات

ــيد عادل بــن المرداس  وقــال المكــّرّم الّسّ
البوســعيدي عضو مجلس الدولة إنه منذ 
تولّيي جلالــةِِ السُُّــلطان هيثم بــن طارق 

المعظم- حفظهُُ اللهُُ ورعاهُُ- مقاليد الحكم 
في البلاد، أخذ على عاتقه تطوير وتحديث 
ما تحّقّق طيلة الحقبة الماضية التي اكتملت 
ولة الحديثة والبنية  سّسّات الّدّ فيها كل مؤ
الأساســةّيّ. وأضاف أن الخطوة الأولى التي 
تم اتخاذها في رسم خارطة الطريق تمثلت 
في رؤيــة »عُُمان 2040« لتحقيــق تنمية 
شاملة مســتدامة، ومشاركة مجلس عُُمان 
ولة والشورى من خلال  يه مجلسي الّدّ بشّقّ
مراجعــة المشروعــات القانونيــة وإخراج 
بنودهــا بما يتفق مع المصلحة العامة، كما 
يقوم المجلس بالمبادرة في إعداد دراســات 
تخصص�يـةّ في مختلف المجالات إضافة إلى 
وضع خطط وبرامج عمل الرؤية والحرص 
على تنفيذها وفق معــايير نظام الحوكمة 
الذي يمتاز بالشــفافية والنزاهة. وأكد على 
أن خطــة التــوازن المالي والاعتماد وتنويع 
مصادر الدخل القومــي وزيادة الإيرادات 

غير النفطيــة وتوجــه ســلطنة عُُمان إلى 
الاهــتمام بالبحــث عــن مصــادر الّطّاقة 
دة النظيفــة مثل إنتــاج الكربون  المتجــّدّ
الحيــاد  تحقيــق  على  وزعمهــا  الأخضر 

الصفري بحلول عام 2050.
وأفاد البوســعيدي بأن رؤية »عُُمان 2040 
أســهمت في تطوير عمل الجهــاز الإداري 
للدولــة، فبــدأت الحكومــة في الحّدّ من 
لّهّ في الهيكل التنظيمي للمؤسســات  التر
بدمج بعضها تارة ونقل بعض الصلاحيات 
للقطــاع الخاص تــارة أخــرى الأمر الذي 
ألغى التداخل والتشابه الحاصل بين عمل 
المؤسسات وســلّهّ الإجراءات واختصرها. 
وأشــار إلى أنََّ إدخــال التقنيــات الحديثة 
لتوفير الخدمات وتســهيل الحصول عليها 
ـًا بهدف الحــرص على مواكبة  أصبح لازم�
التطــور وتعزيز العمــل الحكومي وتمثل 
ذلــك في تــدشين عــدة مواقــع إلكترونية 
وتطبيقات حديثة وفــرت خدمات جليلة 

للمواطنين.
ولفــت إلى أن النتائــج المبهرة للسياســة 
اختطهــا وحــرص على  التــي  الحكيمــة 
تنفيذها جلالةُُ السُُّــلطان المعظم- حفظهُُ 
اللهُُ ورعاهُُ- أســهمت في إيجاد بيئة عمل 
جديدة وسليمة وحكومة ذات مؤسسات 
رشــيقة متطورة ومبدةع ومتخصصة ذات 
نظم ولوائح ســهلت على اسلمتفيدين من 

الحصول عليها.
ولة أن  وأكــد المكــّرّم عضــو مجلــس الّدّ
اســتخدام التقنيــات الحديثــة أســهم في 
ال  تقديم الخدمات الإلكترونية بشــكل فّعّ
وقامت بدور محوري في تسهيل الإجراءات 
ومتابعتها ومراقبة مدة الإنجاز ما ســاعد 
على ترك الأثــر الملموس في الالتزام بإنجاز 
العمــل والحــرص على تنفيــذه في وقتــه 

د. المحّدّ

فلسفة التنمية

وقال مبارك بن خميــس الحمداني مدير 
المكتــب الوطني لاســتشراف اسلمــتقبل 
بــوزارة الاقتصــاد، إّنّ فلســفة التنميــة 
لحضرة صاحب الجلالة السُُّــلطان هيثم 
بن طــارق المُعُّظّم- حفظــه الله ورعاه- 
تقوم على أربعة مرتكزات رئيســة: أولها 
ضرورة بنــاء قاعــدة متينة ومســتدامة 
للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي، وثانيها 
والمؤسســية  التشريعية  الأطــر  تســخير 
لتمكين النمو اسلمــتدام على اسلمــتويين 
إدارة  وثالثهــا  والاجتماعي،  الاقتصــادي 
والمتابعة  الـمؤشرات  بفلســفة  التنميــة 
الحصيفة، ورابعها إيجاد معادلة متوازنة 
لتحقيق مقاصد السياســات الاقتصادية، 
ما يلّبّي احتياجات النمو والحياة الجيدة 
للمجتمــع. وأضــاف أّنّ هذه الفلســفة 
انعكســت في التوجيهــات والتوجهــات 
امية التي رسمت مسيرة عمل الدولة  الّسّ
خلال الســنوات الخمس الماضية؛ حيث 
كان التركيــز جليًّّا على الكيفية التي يمكن 
مــن خلالهــا أن يكــون الاقتصاد قــادرًًا 

على توليــد دخلٍٍ مســتدامٍٍ ومتنوع، إلى 
جانــب التركيز على مســارات رفع كفاءة 
الإنفــاق وتوجيهه للهيــاكل الاستراتيجية 
ولــلضرورات التي تؤّثّر بصورةٍٍ مباشرة في 

استدامة التنمية.
وأشــار إلى أّنّ توســيع القاعدة الإنتاجية 
عبر الاســتثمار في القطاعــات الواعــدة، 
وتنويع الشراكات الدوليــة والاقتصادية، 
والدفع بملف الاســتثمار الأجنبي بشكلٍٍ 
حثيث، ســواء عبر الحكومة أو من خلال 
الاهــتمام المباشر مــن جلالة السُُّــلطان 
ـم- حفظــه الله ورعــاه- كان من  المُعُّـظّ
أبــرز سمات المرحلــة الماضيــة. وبنيّن أّنّ 
هذه الفلسفة تماشت جنبًًا إلى جنب مع 
إرســاء منظومةٍٍ متكاملةٍٍ ومرنةٍٍ للحماية 
الاجتماعيــة، تقوم على دقة الاســتهداف 
وعدالته، وحماية الفئات الأكثر احتياجًًا، 
وضمان قدرة مختلف الفئات الاجتماعية 
على الانســجام مع المقاصد والسياسات 

التنموية.
وذكــر أّنّ مــن الأبعــاد المهمة في ســياق 
المشــهد التنموي خلال السنوات الخمس 

الماضيــة تحويل شــعار التنميــة المتوازنة 
جغرافي�ـّا إلى تطبيقــاتٍٍ إجرائيــةٍٍ وعملية 
وفــق نظام حوكمةٍٍ واضــح الأركان، حيث 
تّمّ اســتحداث نظام المحافظات وتمكينها 
بالصلاحيــات التشريعيــة، والدفع باتجاه 
تمكينهــا مالي�ـّا وإداريًّاّ للقيــام بدورها في 
الإشراف على جغرافيــة التنميــة بمختلف 
المؤسســية  الأدوات  وتســخير  أبعادهــا، 
اللازمــة لإنجــاح هذا التوجــه، بما يضمن 
مراكمــة التجربــة للوصــول إلى الصيغــة 
الأنســب من اللامركزية، وهــو ما يُحُقق 
وصــول التنمية الاجتماعيــة والاقتصادية 
وخدمات البنى الأساســية واســتحقاقات 
الحيــاة الجيــدة عبر مختلــف النطاقات 
الجغرافية، مــع تعزيز ذلك برؤيةٍٍ واضحةٍٍ 
للنمو والتنظيم العمــراني تتمثل في تنمية 

المحافظات.
ولفت إلى أّنّ إحدى الــسمات التي مزّيّت 
على  عُُمان  في  الجديــد  التنميــة  نمــوذج 
الصعيد الاقتصادي، هي تعزيز التشــاركية 
في تمويــل الخدمات العامة، مــع الحفاظ 
على الدور المحوري للدولة في دعم وتمويل 

تلك الخدمات، بما يسّتّق مع تعزيز الموارد 
وتوجيههــا لخدمــة التنميــة الاقتصادية. 
وأضــاف أن من بين هــذه السمات كذلك 
تحّوّل الاســتثمارات الحكومية من تشّتّت 
الأصــول إلى حوكمتهــا وتجميعها وتعظيم 
عوائدها عبر إنشاء جهاز الاستثمار العُُماني؛ 
ّا يُعُامل الأصول  ما يعكس تصــورًًا تنمويـ�
العامة كرافعةٍٍ استراتيجيــة لإعادة هيكلة 
الاقتصادي،  التنويــع  وتعزيــز  الاقتصــاد، 
الوطنيــة  لــلشراكات  كبوابــةٍٍ  وتمكينهــا 
والخارجيــة. وأّكّد مديــر المكتب الوطني 
لاســتشراف اسلمــتقبل بــوزارة الاقتصــاد 
أّنّ مــا مزّيّ الســنوات الخمــس الماضية في 
فلســفة التنميــة ورؤية جلالة السُُّــلطان 
المُعُّظّم- أعزّهّ الله- هو العزم على تحقيق 
اسلمــتهدفات الوطنيــة، ووضــع الأدوات 
الكفيلة بذلك، وإخضاع مختلف مستويات 
العمل في الدولة للتقييم المنهجي، والتركيز 
على أثر عمل الحكومة، والمراجعة اسلمتمرة 
للسياســات العامــة في ضــوء المتــغيرات 

الوطنية والإقليمية والعالمية.
وعلى الصعيــد الدولي، لم تكــن المنجزات 
الداخليــة بمعــلٍٍز عــن الحضــور العُُماني 
الخارجيــة  السياســة  لّ  ثـ�متُم  إذ  الفاعــل؛ 
العُُمانيــة الوجــه الآخر لمنظومــة العمل 
الوطنــي؛ حيث تقوم السياســة الخارجية 
لســلطنة عُُمان، في ظل القيــادة الحكيمة 
لحضرة صاحــب الجلالة السُُّــلطان هيثم 
بن طارق المُعُّظّم- حفظه الله ورعاه- على 
منظومةٍٍ راســخةٍٍ من المبادئ الثابتة التي 
تُشُــلّكّ جوهر النهج الدبلوماسي العُُماني، 
متها احترام ســيادة الدول، وعدم  وفي مقّدّ
ــل في شــؤونها الداخلية، وحســن  التدّخّ
الجوار، وترســيخ قيم الــسلام والتعايش، 
وتغليب لغــة الحوار والتفاهم في معالجة 

الخلافات والنزاعات.

السياسة الخارجية

على  عُُمان  ســلطنة  وتحــرص  هــذا، 
أن تكــون سياســتها الخارجيــة عاملََ 
اســتقرارٍٍ وبنــاءٍٍ في محيطهــا الإقليمي 
والدولي، مســتندةًً إلى قواعــد القانون 
الــدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤمنةًً 
بأهميــة العمــل الـمشترك والتعــاون 
متعدد الأطراف، ما يُعُزّّز الأمن والسلم 
العليــا  المصالــح  ويخــدم  الدولــيين، 
للشــعوب، ويواكــب في الوقــت ذاته 
مســتهدفات »رؤيــة عُُمان 2040« في 
دعم التنمية اسلمــتدامة وتعزيز مكانة 
سلطنة عُُمان كشريكٍٍ موثوقٍٍ ومسؤول 

في المجتمع الدولي.
بدورٍٍ  العُُمانية  الدبلوماســية  وتضطلع 
فالٍٍع ومحوري في بناء شــبكةٍٍ واســعةٍٍ 
مــن العلاقــات المتوازنــة، القائمة على 
الثقــة والاحترام المتبــادل مع مختلف 
دول العــالم، من خلال انتهاج سياســة 
الانفتــاح والتواصل الإيجــابي، وتعزيز 
الشراكات الثنائيــة ومتعددة الأطراف، 
ـّق المصالح المشتركــة ويدعم  مــا يحق�
مســارات التعاون في مختلف المجالات 
والتنمويــة  والاقتصاديــة  السياســية 
والثقافية. كما أســهمت الدبلوماســية 
العُُمانية، عبر تاريخها الممتد، في تقريب 
وجهات النظر، وتهيئــة بيئات الحوار، 
وتيسير مســارات التفاهم بين الأطراف 
المختلفــة في عددٍٍ من القضايا الإقليمية 
ًا من نهجهــا القائم  والدوليــة، انطلاقـ�
على الحياد الإيجابي، والمصداقية، وبناء 
الجســور لا الحواجز، وهو ما عزّّز ثقة 
المجتمع الدولي بالدور العُُماني بوصفه 
وســيطًاً نزيهًًا وشريــكًًا يُعُتمد عليه في 
دعم جهود السلام والاستقرار، وترسيخ 

الحلول السلمية اسلمتدامة.

»11 يناير«.. وقفة فخر واعتزاز ومناسبة وطنية لتجديد الولاء والعرفان للقائد المُُفدّّى

عُُمان تحتفل بذكرى تولي جلالة الســـــــــلطان مقاليد الحكم.. ومسيرة 
النهضة المُُتجددة تُُواصل الانطـــــــــــلاق نحو المستقبل الزاهر

عُُمان تمضي للمستقبل مرتكزة على الحوكمة 
والنزاهة وإرساء دعائم التنمية المستدامة

اللواتية: الرؤية السامية تُُعزز الشفافية 
وتؤكد مبدأ المساءلة دون استثناء

تقدُّّم عُُمان على مؤشر مدركات الفساد 
يعكس جهود تعزيز النزاهة والشفافية

البوسعيدي: »عُُمان 2040« تستهدف 
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

نتائج مُُبهرة للسياسة الحكيمة لجلالة 
السلطان في شتى المجالات

الحدماني: 4 مرتكزات رئيسة لفلسفة 
التنمية بالرؤية السامية لجلالة السلطان

عادل بن المرداس البوسعيدي مبارك بن خميس الحمدانيزهراء بنت محمد رضا اللواتية
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في الـ11 من يناير 2026، تحتفل ســلطنة 
عُُمان الشــقيقة بالذكرى السادسة لتولي 
حضرة صاحب الجلالة السُُلطان هيثم بن 
طارق المُعُظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد 
الحكم، وهي مناســبة تُذُكِرِنا ببداية عهد 

جديد مليء بالإنجازات والطُمُوحات.
ومنذ ذلك اليوم، شــهدت سلطنة عُُمان 
ـًا ملحوظًـًـا في مختلــف المجالات،  تقدم�
مدعومــة برؤية جلالتــه الحكيمة رؤية 
»عُُمان 2040« والتــي تُرُكز على التنمية 
الشراكات  على  والانفتــاح  المســتدامة 

الإقليمية والدولية.
ويأتي احتفال هذا العام وســط إنجازات 
بارزة حققتها ســلطنة عُُمان تحت قيادة 
السُُــلطان هيثم بن طــارق، الذي يُؤُكد 
دائمًـًـا على التــزام ســلطنة عُُمان بمسيرة 
التقــدم والازدهــار؛ حيث شــهدت نموًًا 
اقتصاديًاً مستدامًًا، مع التركيز على تنويع 
الاقتصــاد بعيدًًا عن الاعتماد على النفط، 
من خلال مشــاريع في الطاقة المتجددة، 
السياحة، واللوجستيات. كما أولت عُُمان 
اهتمامًًا كــبيرًاً بالتعليم والصحة والتنمية 
المُسُــتدامة؛ مما عزز من مكانتها كدولة 
حديثة ومستقرة في المنطقة، ولعلََّ صدور 
قرار مجلس الوزراء بإنشــاء مركز عُُمان 

المالي العالمي إحدى ثمارها.
والدبلومــاسي،  الســياسي  الإطــار  وفي 
ســاهمت سياســة جلالتــه الخارجية في 
تعزيز السلام والحــوار وأواصر الصداقة 
مــع جميع الدول والشــعوب، مما جعل 
ســلطنة عُُمان جسًرًا للتواصل والوئام بين 

الدول.
أمــا على صعيــد العلاقــات بين المملكة 
العربية السعودية وسلطنة عُُمان، والتي 
تتخطى بعمرها نصف قــرنٍٍ من الزمن، 
فإنها تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل بين 
القيادتين والتفاهم حيال مختلف القضايا 
الإقليمية والدولية، وتجمع أبناء الشعبين 
وشــائج الإخاء، يؤطّرّها التاريخ المشترك 
العربيــة الأصيلة  والعــادات والتقاليــد 
والموروث الشــعبي؛ حيث شهدت تطورًًا 
نويًعًا تحت قيادة جلالة السُُــلطان هيثم 

بــن طارق منذ توليه مقاليد الحكم، وقد 
أصبحت الشراكة بين البلدين الشــقيقين 
أقــوى مــن أي وقــت مضى، مدعومــة 
بزيــارات متبادلة رفيعة المســتوى، مثل 
زيارة جلالته إلى المملكة في يوليو 2021، 
والتي أسفرت عن إنشاء مجلس التنسيق 
السعودي العُُماني لتعزيز التعاون في كافة 

المجالات.
ومــن بعدهــا زيــارة ســيدي صاحــب 
الســمو الـملكي الأمير محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيــز، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء -حفظه الله- الرسمية في ديسمبر 
2021 والخاصة في سبتمبر 2023؛ لتعزيز 
التنســيق المشترك في القضايــا الإقليمية 
والدولية، والاستقرار في المنطقة، يدعمها 
دائمًاً ثنائيًًا ودوليًًا اللقــاءات والمباحثات 
وزيــري  بين  المســتمرة  الدبلوماســية 
الخارجيــة صاحب الســمو الأمير فيصل 
بن فرحان آل ســعود ومعالي السيد بدر 
بن حمد البوســعيدي، وكذلك اللقاءات 
بين أصحاب الســمو والمعــالي الوزراء في 
المجالات الأخرى مما يَعَدُُ بمستقبل واعد 

يخدم مصالح الشعبين.
وتنضــوي إقليامًا جهود المملكــة العربية 
الســعودية وســلطنة عُُمان مع أشقائهم 
تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وفــق رؤى وأهداف استراتيجية 
مشتركة، تحقيقًًا للتنســيق والتكامل بين 
الــدول الأعضــاء في مختلــف المجالات، 
وتتســع أدوارهما ضمــن جامعــة الدول 
العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومع 
الأسرة الدوليــة في الأمــم المتحــدة دامًاع 

لجهود السلم والأمن.
ووفق الإحصــاءات الرســمية فإن حجم 
التبــادل التجــاري بين البلدين بلغ خلال 
ـًا ملحوظًاً،  الـ10 ســنوات الأخيرة ارتفاع�
ومنــذ يناير حتــى ســبتمبر 2025 وصل 
حجــم التبــادل التجــاري 4,013 مليون 
دولار؛ حيــث بلغ إجمالي واردات المملكة 
من الســلطنة نحــو 2.014 مليون دولار، 
إلى  المملكــة  صــادرات  إجمالي  وبلــغ 
السلطنة 1,999 مليون دولار، في حين بلغ 

عام 2024م حجم استثمار المملكة المباشر 
في السلطنة 82,7 مليون ريال عُُماني، وبلغ 
حجم اســتثمارات الســلطنة المباشرة في 
المملكــة 115,9 مليون ريال عُُماني. وفيما 
يخص منفذ الربع الخــالي الذي يُعُد أول 
منفذ بري مباشر بين البلدين تم افتتاحه 
في 11 ديســمبر 2021، وتبلــغ مســافته 
564 كيلــومترًاً، فإنه يمثــل نقلة نوعية في 
التبادل التجاري وتسهيل حركة العبور بين 
البلدين الشــقيقين. وبلغ عــدد العابرين 
من خلال المنفذ منذ شــهر أكتوبر 2021 
إلى نهاية شــهر ديسمبر 2025، 135,902 
مواطــن ســعودي، و640,260 مواطــن 
عُُماني، و744,262 من الأشقاء الخليجيين 
والعــرب، والمقيــمين والزائريــن، مؤكدًًا 
بذلك أن ســلطنة عُُمان أصبحت من أهم 
المقاصد الســياحية للأسر الســعودية لما 
تتميز به من أصالة شعب وقيامًا اجتماعية 

وموروث ثقافي وطبيعة خلابة.
إّنَّ هذه الذكرى ليســت مجــرد احتفال 
بماضٍٍ مُُشرِّفِ؛ بل هي دعوة للمســتقبل. 
وكســفير لخادم الحــرمين الشريفين لدى 
ســلطنة عُُمان، أُربِّرع عن فخري بالعلاقات 
الأخوية التي تربــط بين قيادتي البلدين: 
مــولاي خادم الحــرمين الشريــفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب 
الســمو الـملكي الأمير محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيــز ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء، وبين حضرة صاحــب الجلالــة 
الســلطان هيثم بن طارق- حفظهم الله 
ورعاهم-، نسأل الله أن يُدُيم على سلطنة 
عُُمان أمنها واستقرارها، وأن يُعُزز الشراكة 

بين شعبينا لتحقيق الازدهار المشترك.
وقيادتهــا  عُُمان  ســلطنة  اللــه  حفــظ 
الحكيمــة، وعاشــت المملكــة العربيــة 
السعودية وسلطنة عُُمان في أمان ورفاهية 
تجمعــهما روابــط العلاقــات الأخويــة 
والتاريخية الثابتة والراســخة تؤكد وحدة 
المصير والمصالح العليــا المشتركة للبلدين 

الشقيقين.
* سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
سلطنة عُُمان

تحــلّّ في الحادي عشر من يناير مناســبة 
وطنيــة رفيعــة المقــام، تشــكّّل محطةًً 
مفصليــة في مــسيرة الدولــة العُُمانيــة 
الحديثــة؛ إذ توىلّى حضرة صاحب الجلالة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظم- 
حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في عام 
2020، مُُجــدِِّدًًا لمسيرة النهضــة، ومؤكدًًا 
اســتمرارية النهج العُُماني الراسخ، القائم 
ق  على الحكمة، والاعتدال، والتوازن الخالّا
بين ثوابــت الهوية ومتطلبــات التطوير 

والتحديث.
لقد مثّلّ انتقال الحكم في ســلطنة عُُمان 
نموذجًًــا متقدّّمًًا في الرصانة والاســتقرار، 
عكس عُُمق التجربة السياسية العُُمانية، 
وصلابة مؤسسات الدولة، ووعي المجتمع 
والتفافه حول قيادته الشرعية، في مشهد 
حضاري جسََّــد نضج الدولــة، واحترامها 
لأُطُرها الدســتورية، وتقاليدها السياسية 

المُتُجذِِّرة.
ومنذ تويلّي جلالة السلطان المُعُظم- أيده 
اللــه- مقاليد الحكــم، تبلــورَتَ ملامح 
مرحلــة جديــدة مــن العمــل الوطني، 
ارتكــزت على تحديث منظومــة الإدارة 
الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، 
الرشــيدة،  وترســيخ مبــادئ الحوكمــة 
وتكريــس ســيادة القانــون، إلى جانب 
إيلاء الاســتثمار في الإنسان العُُماني عنايةًً 
خاصة؛ باعتباره الأســاس المتين لأي مسار 
تنموي مستدام. وفي هذا السياق، جاءت 
رؤية »عُُمان 2040« بوصفها إطارًًا وطنيًًا 
استراتيجيًًا جامعًًا، يســتهدف بناء اقتصاد 
متنوع وقــادر على المنافســة، ومجتمع 
منتج ومتماسك، ودولة فاعلة بمؤسساتها 

وكفاءاتها.
وعلى الصعيــد الســياسي، أكــد جلالــة 
الســلطان المعظم منذ خطابه الســامي 
الأول ثوابت السياسة الخارجية العُُمانية، 
المرتكــزة على حســن الجــوار، وعــدم 
التدخــل في الشــؤون الداخليــة للدول، 
واحترام قواعــد القانون الدولي، وتغليب 
نهــج الحــوار والدبلوماســية في معالجة 
القضايــا والتحديــات. وقد أســهم هذا 

ّزن في تعزيز المكانــة الدولية  النهج اتـ�لم
لســلطنة عُُمان، وترســيخ صورتها دولةًً 
تحظى بالثقــة والاحترام، وصوتًاً عقلانيًًا 
داامًاع للأمن والاســتقرار على المســتويين 

الإقليمي والدولي.
ولطــالما اضطلعت ســلطنة عُُمان بدور 
إقليمي ودولي بنّّاء، اتســم بالمســؤولية 
والاتزان؛ حيث أسهمت- عبر دبلوماسيتها 
الهادئة- في دعم مساعي السلام، وتقريب 
وجهــات النظــر، وتهيئة بيئــات ملائمة 
للحــوار البن�ـّاء بين الأطــراف المختلفة، 
انطلاقًاً من قناعتها الراســخة بأن ترسيخ 
الاســتقرار يتطلب التفاهم، وأن مواجهة 
التحديــات المشتركــة تســتوجب تعاونًاً 
المتبــادل  الاحترام  على  قائمًـًـا  جماي�عـًا 

والمصالح المشتركة.
وعلى المســتوى الدولي، واصلت ســلطنة 
عُُمان، في ظــل قيــادة جلالة الســلطان 
هيثم بن طــارق المُعُظــم- حفظه الله- 
تعزيــز حضورهــا الإيجــابي والفاعل في 

المحافــل الإقليميــة والدوليــة، وتطوير 
شــبكة علاقاتها وشراكاتهــا الاستراتيجية 
مــع مختلــف الــدول؛ بما يخــدم قضايا 
التنميــة المســتدامة، ويعــزز مفاهيــم 
الأمن الجماعي، ويرسّّــخ مبادئ التعايش 
الســلمي بين الشــعوب. وقد حظي هذا 
التوجّّــه بتقدير واســع لما اتســم به من 
ثبات ووضوح، وابتعاد عن الاستقطابات، 
وتمسّّك بالحلول السياسية والدبلوماسية.

العلاقــات  تحظــى  الإطــار،  هــذا  وفي 
العُُمانية- التونسية بمكانةٍٍ مُُتميّّزةٍٍ، تستند 
إلى رصيد تاريخي مشترك، وروابط ثقافية 
وإنســانية متجذّّرة، ورؤية متقاربة إزاء 
القضايــا العربية والدولية. وقد شــهدت 
هــذه العلاقات في عهد جلالة الســلطان 
المعظم تطــورًًا ملحوظًـًـا، يعكس حرص 
قيــادتي البلدين الشــقيقين على توســيع 
آفــاق التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكة في 
مختلف المجالات، على أسس من الاحترام 
المتبــادل، والتفاهــم الـمشترك، وخدمة 

المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
إّنَّ ذكــرى تويلّي جلالة الســلطان المعظم 
ّل مناســبة وطنية  مقاليــد الحكــم تمثـ�
للتأكيــد على أن ســلطنة عُُمان ماضيــة 
بثقة وثبات نحو ترسيخ نموذجها الخاص 
في الحكــم الرشــيد، والتنميــة المتوازنة، 
والسياسة الخارجية المســؤولة، مستندةًً 
إلى تاريخها العريق، ومُُستشرفةًً مستقبالًا 
قوامه الاســتقرار، والازدهــار، والتفاعل 

الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي.
وفي هــذه المناســبة الوطنيــة الغاليــة، 
نســتحضُرُ بــكل اعتــزاز مــا تحقق من 
منجزات، ونجدّّد العهــد والولاء للقيادة 
الحكيمــة لجلالــة الســلطان المُعُظــم- 
حفظــه الله- موقــنين بعزمه الأكيد على 
مواصلــة قيادة عُُمان نحــو آفاق أرحب 
مــن التقدّّم والريادة؛ بمــا يُلُبّيّ تطلعات 
الشعب العُُماني، ويُسُهم في خدمة قضايا 
السلام والتنمية على المســتويين الإقليمي 

والدولي.
* سفير سلطنة عُُمان لدى الجمهورية 
التونسية

في ظــل التحولاتِِ المتســارةِِع التي 
يشهدها العالم، تبرز أهمية ترسيخ 
خطــاب مجتمعــي مُُتــوازن يعزز 
الثقة بالمســتقبل، ويدعم مسارات 
التنمية، بعيدًًا عن السلبية المفرطة 
التــي لا تضيــف قيمة ولا تُسُــهم 
في البناء؛ فالتنميــة، في جوهرها لا 
تقوم على جلد الــذات أو التقليل 
مــن الجهود؛ بل تُبُنــى بالتخطيط 
والنََّقد  بالأمــل،  المقــرون  والعمل 

البنّّاء المرتبط بالحلول.
لقد انتهجت ســلطنة عُُمان مسار 
التنمية المستدامة خيارًًا استراتيجيًًا، 
يتسقُُ مع مستهدفات رؤية »عُُمان 
2040« التي تسعى إلى بناء اقتصاد 
متنــوع وتنــافسي، ومجتمع منتج، 
وإنســان متمكــن، في إطــار مــن 
والاســتدامة، وهو مسار  الحوكمة 
ًا وتدرجًًــا، ويعكس  يتطلــب وقتـ�
ويًعًا بطبيعة التَّحَديات ومتطلبات 

التحول.
وتســتحق الجهــود المبذولــة- في 
مجــالات تنويــع مصــادر الدخل، 
وتمــكين الشــباب، وتعزيــز ريادة 
الأعمال، وتطوير التعليم، والاهتمام 
التقديــر  البيئيــة-  بالاســتدامة 
والإشــادة، لما تحمله من مُُؤشرات 
التدريجي  التحــول  إيجابيــة على 
نحــو اقتصــاد قائــم على المعرفة، 
أكثر مرونــة وقــدرة على التكيف. 
وهــي جهــود تتكامل فيهــا أدوار 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

والمجتمع.
وفي هــذا الســياق، يصبــح مــن 
الضروري التمييز بين النقد المسؤول 
الــذي يهــدف إلى التطويــر، وبين 
جلد الذات الــذي يُكُرِّسِ الإحباط 
ويُضُعــف الثقــة؛ فالتحديات جزء 

طبيعــي مــن أي تجربــة تنموية، 
ولا ينبغــي أن تكون مبررًًا لتجاهل 
المنجــزات أو التقليل من المســار 
العام للتنمية التي تحظى باهتمام 
ومتابعــة مباشرة مــن لدن حضرة 
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن 
طــارق المُعُظم- حفظه الله ورعاه، 
لا سيما وأنََّ الخطاب السامي يتسم 
دائمًـًـا بالصراحــة والوضــوح، دون 
تهويل أو تبســيط، وهو ما أســهم 
في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية 
على أســس واقعية. وجــاء اعتماد 
رؤيــة »عُُمان 2040« ليعكس هذا 
التوجــه؛ باعتبارهــا- أي الرؤيــة- 
ـًا وطني�ـًا طويــل المدى، لا  مشروع�
يُقُاس نجاحــه بردود الفعل الآنية؛ 
بــل بقدرتــه على إحــداث تحول 
تدريجي ومستدام في بنية الاقتصاد 

والمجتمع. الرؤية لم تُطُرح كشعار؛ 
بل كإطار عــملي ارتبط بإصلاحات 
مؤسســية وإدارية هدفت إلى رفع 
كفــاءة الأداء الحكومــي وتعزيــز 
مبادئ الحوكمة وترشــيد استخدام 

الموارد.
وقد اختارت سلطنة عُُمان في عهد 
جلالته مســار الإصلاح المســؤول، 
مــن خلال تطبيق برنامــج التوازن 
المالي بــروح متدرجة تراعي الأبعاد 
الاجتماعيــة، وتســتهدف حمايــة 
الاســتقرار الاقتصــادي على المدى 
المتوســط والطويــل؛ حيث أثمرت 
هذه السياسات تحسُّّنًًا ملحوظًاً في 
الثقة  المؤشرات المالية، واســتعادة 
الدوليــة بالاقتصاد الــعُُماني؛ الأمر 
الذي يعكــس أن الإصلاح الهادئ- 
وإن بدا بطيئًاً للبعض- إالّا أنه أكثر 

رسوخًًا وأقل كُُلفة على المجتمع.
وإذا كانت بعــض القراءات تختزل 
التنمية في الأرقام والمؤشرات فقط، 
فــإّنَّ التجربــة العُُمانيــة تؤكد أن 
الإنســان يظل محــور أي مشروع 
تنمــوي ناجح. فقــد أولت القيادة 
ـًا واضحًًــا ببناء  الحكيمــة اهتمام�
الإنســان الــعُُماني، ولا ســيما فئة 
الشــباب، مــن خلال دعــم برامج 
التدريب والتأهيل، وتشجيع ريادة 
الأعمال، وربــط التعليم بمتطلبات 
ســوق العمل؛ بما يُعُزِِّز المشــاركة 
الاقتصــاد  في  للمواطــن  الفاعلــة 
الوطنــي، ويُحُــوِِّل التحديــات إلى 

فرص للنمو والتطوير.
الدبلوماسي، حملت  الصعيد  وعلى 
الزيــارات الخارجية التــي قام بها 
جلالــة عاهل الــبلاد المُفُدّّى- أيده 
اللــه- أبعــادًًا اقتصاديــة وتنموية 
واضحــة، عكســت توجه�ـًا عمليًاً 

نحو تعزيز الشراكات الاســتثمارية، 
وترسيخ مكانة سلطنة عُُمان كدولة 
مُُســتقرة وموثوقة، تنتهج سياســة 
خارجية مُُتزنــة تقوم على الحكمة 
وبناء الثقة. وقد أســهم هذا النهج 
في فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون 
الاقتصــادي؛ بمــا يخــدم أهــداف 

التنمية الوطنية.
في  التنميــة  مــسيرة  إلى  والنظــر 
ســلطنة عُُمان من زاوية إيجابية لا 
يعني تجاهل التحديــات أو إنكار 
الصعوبات؛ بل يعني التعامل معها 
بوعــي وثقــة، بعيدًًا عــن خطاب 
الســلبية أو جلد الــذات. وفي ظل 
القيادة الحكيمة لجلالة الســلطان 
المعظــم، تتشــّكَّل ملامــح تجربة 
تنموية ترتكز على الهدوء في القرار، 
والواقعية في الطرح، والاستدامة في 
الأثر، وهي تجربة تســتحق قراءة 
موضوعية مُُنصِِفة، ترى فيما تحقق 
أساسًًــا يُبُنى عليه، لا مادة للتقليل 

أو التشكيك.
إّنَّ تحقيق مستهدفات رؤية »عُُمان 
2040« لا يقتصر على السياســات 
والخطط وحسب؛ بل يعتمد أيضًًا 
ومشــاركته  المجتمــع  وعــي  على 
للمبــادرات  ودعمــه  الإيجابيــة، 
الوطنيــة، وترســيخ ثقافــة العمل 
والإنتــاج، ونشر خطــاب إعلامــي 

يعزز الأمل ويشجع المبادرة.
ـًا.. لنك�ـُن متفائــلين؛ إيمانًاً  وختام�
والتطويــر،  البنــاء  على  بقدرتنــا 
ولنبتعد عــن جلد الذات؛ فالتنمية 
المقرون  بالتخطيــط والعمل  تُبُنى 
الجميع،  بتكاتف  بالأمل، وتترســخ 
مُُســتقبل  نحــو  بثبــاتٍٍ  وتمضي 
يليــق بــعُُمان الشــامخة العزيزة 
وطموحات أبنائها الأبرار المُخُلِِصين.

إبراهيم بن سعد بن بيشان *

د. خالد بن سالم السعيدي

عهد من الازدهار والشراكة الإقليمية

لنكن متفائلين.. التنمية تُُبنى بالأمل لا بجلد الذات

kmht_933@hotmail.com

قِِفْْ عََلى وََطَنَي العظيم مُُسائِالًا
ِ اليَقَيْنْ أَ	مَجادََهُُ، تُنُْْبِِئُكََُ بِِالخََ�بَرِ

رََُذُّى عََنْْ هََيْْثَمٍٍَ، سُُلْطْانِنِا عايلِي ال
ُ�سِرُّ	 المَهَابَةَِِ تاجُُها عِِزٌٌّ وََدينْْ 

اةِِ البُُوسََعِِيدِِ وََفَخَْْرُهُُُمْْ نَسَْْلُُ الرسَّر
القائِدُُِ الفََُذُّ المُفََُدََّى وََالأَمَيْنْ 	

بَحَْْرُُ المَكَارِمِِِ قَوَْْلُهُُُ وََفِِعالُهُُُ
عزمٌٌ يجدد نهضةًً طول السنين 	

سُُلْطْانُنُا المَيَْمْونُُ هََيْْثَمَُُ إِنَِّهَُُ
ينْْ لِ	عُُِمانََ يُظُْهِِْرُُ فَخَْْرَهَا لِلِْمُُْبْْرصِر

وََمََقامُُهُُ العايلِي وََسََيْْبُُ عََطائِهِِِ
عََ	ذْْبٌٌ فُرُاتٌٌ سائِغٌٌِ لِلِنّّاهِِليْنْ

ِ جُُودًًا هاطِِالًا يا باسِِطََ الكََفََّ�يْنِ
أَ	نَْتََْ الغِِياثُُ، مََلاذُُ كُُلِِّ المُلُتَجَيْنْ

أَنَْتََْ الأمان، وََحِِصْْنُُنا يا شامِِخًًا
اسُُنا الوََضّّاءُُ، نُوُرُُ المُهُْْتَدَينْْ نِ	ربْر

لَحَْْظَةَُُ التَّتَْوِِْيجِِ فَتَْحٌٌْ باهِِرٌٌ
جََ	دََّدََ النََّهْْضََةََ مََرْفْوعََ الجََبيْنْ

سِِتَّةَُُ الأَعَْْوامِِ ضاءََتْْ وََاحْْتَفَََتْْ
نَ	هَْْضََةٌٌ عُُظْمََْى بِِها فَتَْحٌٌْ مُُبيْنْ

رُُؤْْيَةٌٌَ تَسَْْمو وََيَسَْْمو أَهَْْلُهُا
قادََها الـ«هََيْْثَمَُُ »نِعِْْمََ المُسُْْتَعَيْنْ 	

قَدَْْ وََفَىى بِِالعََهْْدِِ، بِِالعََدْْلِِ ارْتَْقَى
َ المُقُْْسِِطيْنْ قائِمٌٌِ بِِالقِِسْْطِِ بَ�يْنَ 	

يعََ، أَرَْسْى نُظُُامًا رَسَََّخََ التَّرشْر
َقَتَْْ تَزَْهْو بِِسََعْْيِِ العادِِليْنْ أَ	�شْرَ

ُ�نِيُّ غََدا في غََبْْطَةٍٍَ وََالعُُما
شامِِخََ الرََّأْسِِْ وََمََرْفْوعََ الجََبيْنْ 	

إِِرْثُْهُُُ النّّاصِِعُُ يُرُْْوى عََطِِرًاً
عََ	نْْ كِرِامٍٍ وََعِِظامٍٍ ماجِِدينْْ

وََلَنَا في السِِّلْمِِْ راياتُُ العُُلا
ُ المُبُيْنْ وََ	لَنَا يَوَْْمََ الوََغََى النََّ�صْرُ

َ وََنُعُْْلي شََأْنَْهَُُ نَصَْْنََعُُ الخََ�يْرَ
وََ	لَنَا السََّطْوََْةُُ ضِِدََّ المُعُْْتَدَين

لُْسُّطْانُُ عِِزٌٌّ قِِبْْلَةٌٌَ وََلَنَا ال
في المَعَالي وََمََلاذُُ القاصِِدينْْ 	

صََمْْتُهُُُ الحِِكْْمََةُُ تَعَْْلو هََيْْبََةًً
باهِِرٌٌ، ينطقُُ دُُرًًّا وََيَبَيْنْ 	

وََلهُُ دََعْْوتنا يََحفظهُُ
رُبُّنا حفظََ كِرِامٍٍ رََاشدينْْ 	

 
مََاضيًًا بالعزمِِ في مََسيرهِِ

لعُُمانََ بانيًًا لا يستكيْنْ 	

وََخِِتامُُ الشعرِِ تسليمٌٌ على
سََ	يدِِ الأكْْوانِِ خََيُرُ المُرُسليْنْ

 
فًرشَراً مََنْْ حبا أَهَلََ عُُمانََ 

خََ	ير الشََهاداتِِ عََلى مََرّّ السِِنيْنْ
 

فَصَلاةُُ اللهِِ تَغَْْشى المُصُْْطَفَى
عِِ	طْرْها الفوّّاح يَسَْْبي كُُلََ حِِيْنْ

*  قصيدة مُُهداة إلى المقام السامي 
بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد 
الحكم

سيف الوطن

عُُمان في العهد المُُتجدد.. استمرارية النهج ورؤية المستقبل

د. حمير بن ناصر المحروقي *

د. هلال بن عبدالله السناني *

تحقيق مستهدفات 
رؤية »عُُمان 2040« 

لا يقتصر على 
السياسات والخطط 
وحسب؛ بل يعتمد 

أيضًًا على وعي 
المجتمع ومشاركته 

الإيجابية

سلطنة عُُمان 
ماضية بثقة وثبات 

نحو ترسيخ نموذجها 
الخاص في الحكم 
الرشيد، والتنمية 

المتوازنة
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطائي
الاقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

المحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
الإعلانات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

الاشتراكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة الإعلام
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنشر

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

11 يناير.. ذكرى وطنية استثنائية
تحــلُُّ اليــوم الذكرى السادســة لتــولي حضرة 
صاحــب الجلالــة السُُّــلطان هيثم بــن طارق 
المعظم- حفظه اللــه ورعاه- مقاليد الحكم في 
البلاد، مُُشكِِّلةًً مناسبة وطنية استثنائية انطلقت 
فيه مسيرة نهضتنا المتجددة وفق رؤية حكيمة 
مــن قائدنــا المفــدى حضرة صاحــب الجلالة 
الســلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله 
ورعاه- وجهود ملموسة من حكومتنا الرشيدة، 
وتضافــر للجهود مــن قبل جميع مؤسســاتنا 

الوطنية، إلى جانب التفاف مجتمعي لا محدود 
حول قيادته الحكيمة.

وفي هــذه الذكــرى، تتجدد قيم الانــتماء لهذا 
الوطــن الغــالي، والــولاء لجلالة عاهــل البلاد 
المُفُدّّى- أبقاه اللــه- للتأكيد على أهمية المضي 
ـًا في الحفــاظ على مكتســباتنا الوطنيــة،  قدم�
ومــا تحقق مــن منجزات في كافــة القطاعات 

الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وغيرها.
ولقد شــهدت بلادنا في السنوات الست الماضية 

إنجازات ملموســة على مســتوى تطوير البنية 
الأساســية واللوجســتية لتعزيــز جهود جذب 
الاســتثمارات الأجنبيــة، إلى جانــب تحــسين 
الخدمــات وتنفيــذ المزيــد مــن المشروعــات 
التنمويــة في المحافظــات، وكذلك التوســع في 
برامــج الحمايــة الاجتماعية بمــا يضمن حياة 

كريمة لأبناء عُُمان الأوفياء.
وخلال هذه الســنوات، تعرَّضّــت عُُمان كمثل 
بقيــة دول العــالم إلى العديــد مــن التحديات 

بســبب جائحة كورونا والأزمات المالية، إالّا أنه 
بفضل التوجيهات السامية الحكيمة والسياسات 
الماليــة المتزنة، اســتطعنا مواصلــة المسير نحو 

مزيد من البناء والتنمية والعبور إلى بر الأمان.
إنَّنّــا في هــذا اليوم المجيــد، نُجُــدِِّد العهد 
ببــذل المزيد مــن الجهــد في ســبيل رفعة 
عُُمان وتقدمهــا وازدهارها، آملين أن تحمل 
السنوات المقبلة المزيد من الخير لهذا الوطن 

المعطاء.

في الذكرى الوطنية الغََاليةِِ، الحََادي عََشَرَ من يَنَاير، 
لا نســتحضُرُ الَتَّاريخََ فحســب؛ بل نستحضُرُ معنى 
ومفهــوم القيادة التي تُفُكِِّر بعُُمــقٍٍ وتعمل بهدوءٍٍ 
ودون ضجيج، وتؤمن بأَنَّ البناء الحقيقي لا يحتاج 
إلى صوت وشــعارات بقــدر حاجته لصــدق النية 
وإصرار على تجديــد المســار والمضي فيه بكل عزمٍٍ 
وثباتٍٍ، فلا يُبُنى الوطن بالأمنيات وحدها، ولا تُصُنع 
التحــولات الكبرى بالــكاميرات والصــور والمقاطع، 
ففــي كثيرٍٍ مــن الأحيان يُكُتــب التاريخ وتُسُــجَّّل 
النجاحات والانتصارات والوصــول بالتريث والأداء 
الراسخِِ، ويُنُسج المســتقبل بخيوط الصبر والإتقان، 
كما تُحُاك الملابسُُ الفاخرةُُ على مهلٍٍ وبأيدٍٍ مُُحترفة.

قــد لا يشــعر المواطن بما يُبُذل مــن جهود صادقة 
هادئة تتواصــل بلا ضجيج وإنما في هدوء وصمت، 
ولا يمكــن له أن يلمس تفاصيــل ذلك العمل الذي 
يُنُجزه المخلصون ليل نهار في كواليس صناعة القرار 
لأجل حياة يتمناها، لكَنَّه حتامًا ســيُدُرك ذلك يومًًا 
ما؛ فالأيامُُ كفيلةٌٌ بأن تكشــف أن مــا لا يُرُى اليوم 
سنتعرف عليه غدًًا حين نقف أمام صورة وطن وقد 

بلغ المكانة التي يستحقها بين الأمم.
عُُمان التي نعيشــها ليســت مجرد حدود جغرافية 
ومكانية وحســب، إنمــا هي امتداد لتلــك البيوت 
الصغيرة التي يســكنها الأمل، والطرقات التي تنبض 
بالحيــاة والعمــل، فــكما يبنــي رب الأسرة عائلته 
بالاحتواء والصبر والمســؤولية، يُبُنــى الوطن بذات 
النهــج، إنــه بناءٌٌ فــوق بنــاءٍٍ، وحجــرٌٌ على حجرٍٍ.. 
مستشــفى هنا وآخر هناك، ومدارس في كل منطقة 
وولايــة وقريــة، واتفاقيــات اســتثمارية وعلاقات 
تجاريــة وغيرها الكــثير والكثير مــن الأحلام التي 
تنمــو وتتحول إلى واقع وحقيقة نراها اليوم بأعيننا 
ونلمســها بوعينــا؛ فالقيادة التي ترى في الإنســان 
أســاس وجوهر التنميــة، بالتأكيد لــن تبحث عن 
إنجــاز سريع، بقدر ما تبحث عــن أثر عميق دائم 

ومُُستمر.
إنَّّ حضرة صاحــب الجلالــة السُُّــلطان هيثــم بن 
طــارق المُعُظــم- حفظه اللــه ورعاه- يقــود هذا 
العهــد المُتُجدد بعقلٍٍ يرى أبعد مــن اللحظة التي 
نراها نحن الآن، وبقلــبٍٍ يُدُرك أن الأوطان لا تُدُار 
بعصا ســحرية؛ بل تصان بالهدوء المدروس والصبر 
الاستراتيجــي، وتقوم وتنهض بــالإصلاح المُتُدرِِّج لا 

المُتُعجِِّل، وتقوى بالعمل دائم الأثر. 
قد لا يَشَــعرُُ المواطن اليــوم بتفاصيل الجهد الذي 
يبذل من أجلــه ليالًا ونهارًًا ومن أجــل أبناء الجيل 

القــادم ليكون لهم مســتقبل أكثر هنــاءًً وازدهارًًا، 
والتاريخ كما نعلم يُذُكِِّرُنُا دائمًاً أن القادة الحقيقيين 
لا يعملون من أجل التصفيــق ولا لانتزاع اللحظة! 
وإنما يخلصــون في العمل لكي تظل صــورة الوطن 
مزهرة ومشرقة على مرِِّ الســنين. وحتامًا سيأتي يومٌٌ- 
وقريبًًا جدًًا- يُدُرك فيه الجميع أن ما نعيشــه اليوم 
هو إحــدى مراحل البناء، وأَنَّ عُُمان التي ســتقف 
في مصاف الدول المتقدمة لم تُصُنع بمحض الصدفة؛ 
بــل تجني ثمار الصبر الجميــل والجهد الكبير، لأنها 
انطلقت في مســارها- الذي لا رجعة فيه- من إيمانٍٍ 

عميقٍٍ بعملٍٍ لا يعرف التوّقُّف.
والقيادة ليســت مجرد فكرة نظرية، لكنها انعكاس 
لرحلة تشــاركية في البناء الجماعي، والجميع شريكٌٌ 
فيهــا؛ الطالب في مدرســته، والطبيب في مشــفاه، 
والشرطــي في مواقــع الخدمــة، وغيرهــم الكثير، 
بالتوازي مع الجهود المؤسسية من وزارات وهيئات 
ومســؤولين ومحافظين، وهو ما يُؤُكد أَنَّ المواطن لم 
يعد أبدًًا مُُتفرِّجًًِا، وإنما شريك في مســارات التنمية 
ودروبها، كلٌٌ حســب مســؤولياته والواجب المنوط 
به؛ فالكاتــب بقلمه، والإعلامي برســالته، والمعلم 
بقيادتــه، والطبيب بإنســانيته، والمهندس بقدراته، 
والأكاديمي بفكره، والعامل بجهده... الجميع اليوم 
مدعو ليستشعر قيمة الوطن الذي يعيش فيه على 
هــذه الأرض الطيبة، ليكون شريــكًًا في طريق بناء 

هذا الوطن الغالي.
فأي طريق ليس ســهالًا أبدًًا، طريق الفرد نفســه لم 
يكن بســيطًاً، فإذا مــا ضربت مثاالًا علينــا كأفراد، 
منذ أن كنَّّا طلبة على مقاعد الدارســة ونحن نحلم 
بالمُسُــتقبل وندرس لكي نصل لما نحن عليه.. لم يكن 
الطريق ســهالًا ولا الدرب مفروشًًا بالورود؛ بل كان 
هناك الكثير من التحديات والعقبات التي عشناها 
كأفراد، فكيــف إذا كان الحديث عــن وطنٍٍ كاملٍٍ 
وعن قائدٍٍ يحمل مســؤولية شــعب بــأسره في عالم 
يموج بالتحديات والتقلبات وفي أوضاع جيوسياسية 
صعبة ومُُعقدة لأبعد مــدى، ومع ذلك فإنَّّ الإيمان 
بالمســار هو أول مفاتيح النجاح، والنظر إلى كل ما 

يحدث باعتباره خطوة على طريق الازدهار.
اليــوم.. أكثر من أي وقتٍٍ مضى نحن بحاجة إلى أن 
نكون جزءًًا من هذه السردية الوطنية، لا مُُجرد رواةٍٍ 
لها، وأن نُدُرك أن ما يُبُنى بصمتٍٍ اليوم سنفتخرُُ به 
أمام الجميع غدًًا، وسنقولها بكل ثقة وتأكيد: »هذه 
عُُمان التي أردناها.. وهذا هو الوطن الذي صنعناه 

جميعًًا، بكل إخلاصٍٍ«.
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`` مدرين المكتومية

إيش أستفيد أنا كمواطن؟!

ســؤالٌٌ جََدلُيُّ حََاضٌرٌ عند البعض بعد 
الإعلان عــن حزمــة مــن المَشَــاريع 
التنمويــة أو تعديل بعــض القوانين 
والتشريعات، أو عند توقيع اتفاقيات 
بين عُُمان ودول أخرى، أو ما شــابهها 
من مواضيــع، هنا يطرح من البعض: 
وماذا اســتفيد أنا كمُُواطن؟ وما هو 
العائد المالي الــذي أحصل عليه بعد 
كل هــذا؟ لذلك، مــن الجيِِّد أن يتم 
الاجتهاد في تفنيد هذه الجزئية نقطة 
نقطة، وعــدم تفسيرها يعني أن هذا 
السؤالََ صحيحٌٌ ومنطقيٌٌّ؟ وشرح هذا 
الجزئيــة إنما يعني فتح مدارك وزوايا 
أخــرى للتفــكير والتحليــل والحوار، 
وبالتالي تغير القناعات بشــكل كامل 
أو على الأقل بشــكل جزئي؟ أو إتاحة 
الساحة للنقد البناء ممن لا يتفق مع 

الشرح المبين.
تكرار هذا الســؤال مــن البعض ربما 
 : يكون ناتجًًا عن أحد 4 أســباب؛ أوالًا
أن الميكنــة الإعلاميــة الحكوميــة لم 
تشرح هــذه النقطة بســهولة ويسر 
بما فيه الكفاية، ثانيًاً: أن هذا السائل 
لم يُحُلــل أو ليســت لديــه القــدرة 
ًا: أنه لا يرغب في  على التحليــل، ثالثـ�
الاســتماع إالّا إلى جواب أو رد يُعُجبه 
أو يتوافق مع أمنية في باله، رابعًًا: أنه 

عارف وفاهــم لكنه يتمنى أن يترجم 
ذلك إلى مبلغ مالي محسوس يصل إلى 

حسابه البنكي!
لنعــود إلى الســؤال الجــدلي »إيش 
اســتفيد أنا كمواطن«؟ والأجدى أن 
يطــرح ســؤال معاكس: هل ســوف 
أســتفيد إذا لم تكن هناك مشــاريع 
تنمويــة من صحة وتعليم وإســكان 
وكهربــاء وميــاه وشــوارع ومدارس 

وغيرهــا من خدمــات عامــة وبنية 
أساســية؟ وهل لي أن أســتفيد إن لم 
القوانين وتشريعات وآليات  تُحُسَّّــن 
واســتحداث مبادرات نوعية تتواكب 
مع المعطيات والتحديات الواقعة بين 
فترة وأخرى؟ وهل يمكن أن أســتفيد 
إذا لم تحاول عُُمان جذب استثمارات 
خارجية جديدة، وتعاونت مع غيرها 
مــن الــدول والمؤسســات العالميــة 
المرموقــة، وأصبحــت عضــوًًا وجزءًًا 
حاضًرًا وفعــاالًا من النســيج العالمي 

المتقدم؟ 
أيهما أجــدى: الطــرح الــذي يدعو 
لمزيد مــن العمل والجهــد والبحث 
والتحرك هنا وهناك لمزيد من الفرص 
والمشاريع، وتطوير منظومة القوانين 
والتشريعات الجاذبة لمزيد من فرص 
العمــل، وفتح آفاق محليــة ودولية 
أخــرى، أم الطــرح الــذي لا يعترف 
بأي شيء عــدا مبلغ مــالي يدخل في 
الحســاب البنكي، وغير ذلك لا يعني 

شيئاًً، ولا يعترف به؟!
تناقــضٌٌ آخر يظهــر في البعض حينما 
ينتقد ويقــول إن الحكومة تعمل في 
صمــت، ويُطُالبها بترويج ما تقوم به، 
وإن روَّّجت لذلك، يُرُدِِّد هذه الجملة 
»وإيــش اســتفيد أنــا كمواطن من 

كل هذا؟«، والجــواب: أن أي قانون 
أو تشريع تنظيمــي، أو مبادرة مالية 
تحفيزية، أو منفعــة يتم إقرارها، أو 
رصــف طريق، أو بناء مستشــفى أو 
مدرسة، أو توقيع اتفاقية، أو انضمام 
لعضويــة لمنظمــة عالميــة لا يعنــي 
بــالضرورة  أن أســتفيد أنــا أو أنت 
بصفة شــخصية مبــاشرة، وإنما هناك 
فئة مجتمعية أو قرية أو قطاع خاص 
سوف يســتفيد، وبالتالي سوف تطال 
هــذه الفائدة قطاعًًا آخــرًاً وشريحة 
مجتمعيــة.. وهلــمَّّ جــرًّاّ، بمعنى أن 
الفائدة ليست دائمًاً لي كفرد وبشكل 
مباشر، ولكن إن بحثنا بعمق وروية، 
فبكل قرار أو مبادرة أو مشروع هناك 

مستفيد.
إنَّّ الفائدة الأعظم تتمثل في أن تستمر 
والمبــادرات  المشــاريع  وتتضاعــف 
للقــوانين  المســتمر  التحــسين  مــع 
والآليات،  والإجــراءات  والتشريعات 
بجانب استحداث المشاريع الإنتاجية 
التي  النوعيــة والخلاقة  والمبــادرات 
الاجتماعي  الاســتقرار  لعُُمان  تضمن 
فالتنميــة  والتنمــوي؛  والاقتصــادي 
بمفهومها الشــامل لا تعنــي تحويل 
مبلغ في الحســاب البــنكي للمواطن، 

وإنما أشمل من ذلك بكثير.

خلفان الطوقي

6 أعوام من النََّهضة المُُتجددة.. قيادة راسخة ومُُستقبل مشرق

ليس الحــادي عشر من ينايــر يومًًا عابرًاً 
في تقويــم الوطن؛ بل هو محطة تاريخية 
مفصلية، تتوقف عندها الذاكرة العُُمانية 
لتَسَــتحضر لحظةًً نادرة في مســار الدول؛ 
لحظة الانتقال الهــادئ للقيادة، وانتظام 
الدولة في مســارها، وتجلّيي وعي الشعب 
بوحدته، وثقته بقيادته، وإيمانه بمُُستقبله.

في ذلــك اليــوم مــن عــام 2020، طوى 
العُُمانيــون صفحــةًً مََهيبةًً مــن تاريخهم 
برحيل السُُّلطان قابوس بن سعيد- طيب 
الله ثراه- وفتحوا في اللحظة ذاتها صفحةًً 
جديدة بقيادة جلالة الســلطان هيثم بن 
طــارق المُعُظــم- حفظه اللــه ورعاه- في 
مشــهدٍٍ وطنيٍٍّ فريد، اختلــط فيه الحزن 
بالرجاء، والوفاء بالأمل، والدمعة بالعزيمة.
وتكمــن دلالة هذا اليــوم في كونه نقطة 
تــوازن نادرة بين الوجــدان والعقل، وبين 
العاطفــة والمؤسســة. فقــد شــهد العالم 
أجمــع انتقاالًا سلسًًــا للحكم، لم تُسُــمع 
فيه ضوضاء، ولم تُرُفــع فيه راية اختلاف؛ 
بــل ارتفــع صــوت الدســتور، وتقدمت 

مؤسسات الدولة بثقة، والتفّّ العُُمانيون 
حــول قيادتهــم في مشــهدٍٍ يعكس عمق 
النضج الســياسي، ورسوخ الدولة، وتماسك 

المجتمع.
لقد كان 11 من يناير تجسيدًًا عملًيًّا لمعنى 
الدولة الحديثة؛ دولة لا تُدُار بالأشــخاص 
تُحُفــظ  ولا  بالقــوانين،  بــل  وحدهــم؛ 
بالعواطف وحدهــا؛ بل بالوعي الجمعي، 
بالعمــل  بــل  بالشــعارات؛  تســتمر  ولا 

المؤسسي المُتُراكم.
لم يكــن تولي جلالــة الســلطان هيثم بن 
طارق -حفظه الله- مقاليد الحكم قطيعة 
مــع الماضي، وانفصاالًا عــن فترة من تاريخ 
عُُمان الأبية، ولا تكــرارًًا لتجربة رائعة من 
حكم السُُّــلطان قابوس؛ بــل كان امتدادًًا 
واعيًًا لـمسيرة النهضة التــي أرسى دعائمها 
السلطان قابوس، وبنى عليها بعقل الدولة 

وخبرة المؤسسات.
ففــي الخطابات الأولى لصاحــب الجلالة 
الســلطان هيثم بــن طارق- وفقــه الله- 
أرسى جلالتــه معادلة دقيقة: الوفاء للإرث 

مع شجاعة التجديد، والحفاظ على ثوابت 
السياســة العُُمانية المتزنة مــع فتح آفاق 
جديدة للإصلاح والتحديث، وصون الهوية 

الوطنية مع الانفتاح الواعي على العصر.
وهكــذا، واصــل الوطن مسيرتــه بخطى 
ثابتــة، مطمئن�ـًا إلى أن النهضــة لم تكــن 

مشروع مرحلة؛ بل منهج دولة.
وقــد جــاءت الرؤيــة الســامية لجلالــة 
الســلطان هيثم بن طــارق -حفظه الله- 
واضحة المعالم، عميقة الغاية، مرتكزة على 
بناء دولة حديثة قوية بمؤسســاتها، عادلة 
بقوانينهــا، مرنــة بإدارتهــا، وإنســانية في 
غاياتها؛ فكانت الحوكمة، وسيادة القانون، 
وتعزيز الشــفافية، وإعادة هيكلة الجهاز 
الإداري، خطــواتٍٍ عمليــة لترســيخ دولة 

الكفاءة والمسؤولية.
وفي قلــب هــذه الرؤيــة، يقف الإنســان 
العُُماني محورًًا للتنمية، وغايةًً لكل إصلاح، 
ك�ميُمـَن بالعلم  وأداةًً لــكل بنــاء؛ إنســانٌٌ 
والمعرفــة، ويُصُــان بالعدالــة والقــوانين، 

ز بالدعم والتمكين. ويُحَُفَّ

لقد أدركت القيادة الحكيمة أَنَّ الاستقرار 
السياسي لا يكتمل دون استدامة اقتصادية، 
وأن الاعتماد على مورد واحد لم يعد خيارًًا 
في عالم متغير؛ فجاء التوجه الحاســم نحو 
تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد منتج، 
قائــم على المعرفــة، والابتــكار، وريــادة 
الأعمال. وتــجىلّى ذلك في دعم الاســتثمار، 
وتحفيز القطاع الخاص، وتمكين المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، وإعادة توجيه الموارد 
نحــو القطاعــات الواعــدة، في إطار رؤية 
»عُُمان 2040«، التي ترســم ملامح اقتصاد 

متوازن، مرن، قادر على المنافسة.
، لكنــه كان  لم يكــن هــذا التحول ســهالًا
ضرورًيًّا، وقيادته تتطلب شــجاعة القرار، 
وصدق المصارحة، وإشراك المجتمع في فهم 

التحديات وصناعة الحلول.
وأما على الصعيــد الخارجي، فقد واصلت 
عُُمان في عهــد جلالة الســلطان المعظم- 
حفظــه اللــه- نهجهــا الراســخ في الحياد 
الإيجــابي والدبلوماســية المتزنة؛ سياســة 
لا تنحــاز للصراعــات، ولا تتنصــل مــن 

المسؤولية؛ بل تبني جسور الحوار، وتبحث 
عن فرص السلام؛ فحافظت السلطنة على 
مكانتها الإقليميــة والدولية بوصفها صوتًاً 
، ووســيطًاً موثوقًاً، وشريــكًًا يحترم  عــاقالًا
السيادة، ويؤمن بأن الاستقرار الإقليمي لا 

يُصُنع بالقوة؛ بل بالحكمة.
في رؤيــة ســلطان البلاد المُفُــدّّى، لا يُنُظر 
إلى الشــباب بوصفهم طاقة مُُهمَّّشــة، أو 
إمكانيــات مُُعطَّلّة؛ بــل شركاء في الحاضر، 
وصنّّاعًًا للمســتقبل. ومن هنا، جاء التركيز 
على التعليــم، والتدريب، والتأهيل، وربط 
مخرجات التعليم بســوق العمل، وإشراك 
الشباب في مسارات التطوير وصنع القرار. 
وبنــاء الإنســان، وغــرس قيــم المواطنة، 
والمسؤولية، والانتماء الواعي، هو الاستثمار 
الأعمــق، والأكثر ديمومة، والأصدق أثرًاً في 

مسيرة الأمم.
ويتــجىلّى في المرحلة الراهنة اهتمامٌٌ متزايد 
المجتمعية،  المســؤولية  مفهــوم  بتعزيــز 
بوصفها ركيزة للتنمية المســتدامة، وجسًرًا 
بين الدولــة والمجتمع، ومســاحةًً للشراكة 

الإيجابيــة؛ لا الاتكالية الســلبية؛ فالعدالة 
الاجتماعيــة، والتكافــل الوطنــي، ورعاية 
الفئات المختلفة، ليســت مجرد شــعارات 
جوفاء ترفع؛ بل سياســات حكيمة تُتُرجم 
إلى برامــج، ومبــادرات، وتشريعات، تعزز 
ـّق الإحســاس  التماســك الوطنــي، وتعم�

بالمصير المشترك.
وفي ذكرى تولي جلالة الســلطان هيثم بن 
طارق -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، 
لا يجــدد العُُمانيــون الــولاء بالــكلمات 
وحدها؛ بل بالعمل، والانتماء، والمسؤولية، 
والإيمان بأن الوطن يُبُنى كل يوم بسواعد 

أبنائه المخلصين.
هــو يــوم عهــدٍٍ مُُتجــدِِّد، وثقة راســخة 
بالمســتقبل، ورســالة وحــدة تقــول: إنَّّ 
عُُمان، بقيادتها الحكيمة، وشــعبها الوفي، 
ومؤسساتها الراســخة، ماضية بثبات نحو 
ت  الــعُُلا، مــهما تعاقبــت الأزمنــة، وتغريَّر

التحديات.
* مدير عام شبكة الباحثين العرب في 
مجال المسؤولية المجتمعية

د. حامد بن عبدالله البلوشي *

الفائدة الأعظم 
تتمثل في أن تستمر 
وتتضاعف المشاريع 

والمبادرات مع 
التحسين المستمر 

للقوانين والتشريعات 
والإجراءات والآليات
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في  النفطيــة  غير  القطاعــات  وتواصــل 
سلطنة عُُمان تعزيز دورها في دعم النمو 
المالية،  الاســتدامة  الاقتصــادي وتحقيق 
مســجلة ارتفاعًًا تدريجيًًّا في مســاهمتها 
بالناتج المحلي الإجمالي ما يعكس فاعلية 
سياســات التنويــع الاقتصــادي وتقــدم 
إذ  2040«؛  »عُُمان  رؤيــة  مســتهدفات 
ارتفعت مُُساهمة القطاعات غير النفطية 
في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 
إلى 73.3 بالمائــة حتى نهاية الربع الثالث 
من عــام 2025، مقارنة بـ 72.5 بالمائة في 

عام 2024.
ولقد حافظت ســلطنة عُُمان على المرتبة 
58 عالمّيًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 
2025، بفضل الإصلاحات التي عززت بيئة 

الأعمال ورفعت الفاعلية التنظيمية.
وشــهد الناتج المحلي الإجمالي لســلطنة 
عُُمان بالأســعار الثابتة حتى نهاية الربع 
الثالــث من عام 2025م نموًًّا بنســبة 2.2 
بالمائة، مســجالًا نحــو 28 مليــارًًا و693 
مليــون ريال عُُماني مقارنــة بنهاية الربع 
المماثــل مــن عــام 2024، ويعــزى ذلك 
بشــكل رئيس إلى ارتفــاع القيمة المضافة 
للأنشــطة غير النفطية بنسبة 3.4 بالمائة 
مســجلة نحو 21 مليارًًا و45 مليون ريال 
عُُماني، في حين ســجلت القيمــة المضافة 
للأنشــطة النفطية نموًًّا طفيفًًا بنسبة 0.3 
بالمائة لتبلغ 8 مليارات و946 مليون ريال 

عُُماني.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 
2025 بنسبة 1.5 بالمائة، مسجالًا 31 مليارًًا 
و71 مليون ريــال عُُماني مقارنــة بنهاية 
الربع المماثل من عام 2024، ويعزى ذلك 
بشــكل رئيس إلى ارتفــاع القيمة المضافة 
للأنشــطة غير النفطية بنسبة 3.5 بالمائة 
مسجلة نحو 21 مليارًًا و409 ملايين ريال 
عُُماني، مقابــل انخفــاض القيمة المضافة 
للأنشــطة النفطيــة بنســبة 2.2 بالمائــة 
مســجلة نحو 10 مليــارات و645 مليون 

ريال عُُماني.
وســجََّل الميزان التجاري لســلطنة عُُمان 
فائضًًا قدره 4 مليارات و690 مليون ريال 
عُُماني حتى نهاية شــهر أكتوبر 2025؛ إذ 
بلغ إجمالي قيمة الصادرات الســلعية 19 
مليارًًا و359 مليون ريال عُُماني، فيما بلغ 
إجمالي الواردات الســلعية المســجلة 14 
مليارًًا و669 مليــون ريال عُُماني. في حين 
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في ســلطنة عُُمان بنهايــة الربع الثاني من 
عام 2025 نســبة نموّّ قدرها 12.8 بالمائة 
ليبلغ نحــو 30 مليارًًا و279 مليونًاً و500 

ألف ريال عُُماني.
ســلطنة  في  التَّضَخــم  مُُعــدل  واســتقر 
عُُمان عنــد مســتوى معتــدل ومنخفض 
بشــكل ملموس مُُقارنةًً مع معدل النموّّ 
ًا خلال خطة  ـّق فعليـ� الاقتصــادي المحق�
التّنّمية الخمسيّّة العاشرة 2021- 2025؛ 
إذ بلغ متوســط معدل التضخم نحو 0.9 
بالمائة حتى شــهر نوفمبر 2025، ما يعد 
إنجازًاً مــهامًّا يظهر قدرة الاقتصاد العُُماني 
على الاستمرار في النموّّ وتجاوز التحدّّيات 
في ظــل تنفيذ مســتهدفات رؤية »عُُمان 
التنويع الاقتصادي  2040« واستراتيجي�ـّة 
لرفع معــدلات النّّمو ودعم أداء مختلف 

القطاعات الاقتصاديّةّ.
وشهدت بورصة مسقط خلال عام 2025 
أداء متميزًاً يعكس قوة الاقتصاد الوطني 

ونجاح البرامج الحكومية الرامية إلى تعزيز 
كفــاءة الســوق وجاذبيته الاســتثمارية؛ 
حيث ارتفعت القيمة السوقية حوالي 60 
بالمائة عــن مؤشراتها في عام 2020 لتصل 
أكثر مــن 32.2 مليــار ريــال عُُماني، كما 
ارتفعت قيمة التداولات خلال عام 2025 
بنســبة 1013 بالمائــة مقارنة بعام 2020 
لتتجــاوز 5 مليارات ريال عُُماني، مدفوعة 
بمبادرات أسهمت في تعزيز السيولة وثقة 
المستثمرين المحليين والدوليين، من بينها 
إطلاق برنامــج تطوير ســوق رأس المال، 
وتدشين سوق الشركات الواعدة، وتحسين 
المزيــد  لاســتيعاب  التشريعيــة  البيئــة 
مــن الشركات وإتاحــة الفــرص المتنوعة 

للمستثمرين.
وقامت الحكومة خلال عام 2025 بتنفيذ 
سياســاتها الماليــة والاقتصاديــة الهادفة 
إلى ترســيخ الاســتدامة وتعزيــز متانــة 
المركــز المالي للدولــة؛ ما انعكــس إيجابًاً 
على التصنيــف الائتماني لســلطنة عُُمان؛ 
إذ رفعــت وكالات التصنيــف الائــتماني 
الرئيسة الثلاث تصنيف سلطنة عُُمان إلى 
الجدارة الاســتثمارية، ما أسهم في تعزيز 
ثقة المســتثمرين وجاذبية سلطنة عُُمان 

كوجهة للاستثمار.
وصنفــت وكالــة »ســتاندرد آنــد بورز« 
التصنيــف الائتماني لســلطنة عُُمان عند 
الجدارة الاســتثمارية )BBB-( مع نظرة 
مســتقبلية »مستقرة« بحسب التقريرين 
التي أصدرتهما في شــهري أبريل وسبتمبر 

من عام 2025.
بيــنما رفعت وكالــة »موديز« في شــهر 
يوليو 2025 التصنيف الائتماني لســلطنة 
عُُمان مــن )1Ba( إلى درجــة الجــدارة 
الاســتثمارية )Baa3( مع نظرة مستقبلية 
»مستقرة«، كما رفعت وكالة »فيتش« في 
شــهر ديســمبر 2025 التصنيف الائتماني 
لســلطنة عُُمان من »BB+« إلى مســتوى 
الجدارة الاســتثمارية عنــد )BBB-( مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، نفّّذت 
عدد من الجهات الحكومية والمؤسســات 
الخاصــة حزمة من المشروعات التجريبية 
المرتبطــة بتطبيقات الــذكاء الاصطناعي 
في عــدد من القطاعات الحيوية شــملت 
والمناقصــات، والأمن  والقضــاء،  الصحة، 
الســيبراني، والبيانات المفتوحة، والتعليم، 
ضمــن مســتهدفات البرنامــج الوطنــي 
للذكاء الاصطناعــي والتقنيات المتقدمة، 
لتجسّّــد هذه المشروعات التزام ســلطنة 
عُُمان بتبنــي الــذكاء الاصطناعــي كأداة 
استراتيجيــة لتحــسين جــودة الخدمات 
ورفــع كفــاءة الأداء الحكومــي، وتعزيز 
الشراكات مــع القطاع الخــاص، ما يدعم 
تحقيق مستهدفات رؤية »عُُمان 2040« 
وترسيخ مكانة سلطنة عُُمان كبيئة جاذبة 

للابتكار والتقنيات المتقدمة.
وتشير الإحصــاءات إلى أن عدد الشركات 
الناشــئة العُُمانيــة الواعــدة القائمة على 
التقنيــة والابتــكار بلغ 205 مؤسســات، 
بقيمــة ســوقية بلغت نحــو 395 مليون 
دولار أمــريكي، وأتاحت 549 فرصة عمل 
للشــباب الــعُُماني في مختلف الأنشــطة 

الاقتصادية.
وحققــت ســلطنة عُُمان تقدمًًا في جميع 
الـمؤشرات العالميــة المرتبطــة بالاقتصاد 
الرقمي كمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء 
الاصطناعــي الذي جــاءت فيــه بالمرتبة 

الـــ 45 عالمي�ـًا، ومؤشر تطويــر الحكومة 
الإلكترونيــة في المرتبــة 41 عالميًّاً، ومؤشر 
الجاهزية للأمن الســيبراني وجاءت بالفئة 
الأولى عالميًًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات 
جــاءت في المرتبة 50 عالميًًّا، وتســعى أن 
تكون مــن بين أفضــل 20 دولــة في كل 
هذه المؤشرات، وتستهدف رفع مساهمة 
الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي 
ليصــل إلى 10 بالمائة بحلــول عام 2040 
ومن المتوقع أن تقترب نســبة المساهمة 

بنهاية عام 2025 إلى 3 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالاســتثمارات الحكومية، 
أســهم جهاز الاســتثمار العُُماني في النمو 
الاقتصــادي مــن خلال إعــادة هيكلــة 
الشركات الحكومية وإدارة الاســتثمارات 
الداخلية والخارجية؛ إذ نمت أصول الجهاز 
لتبلغ نحو 21 مليار ريال عُُماني بنهاية عام 
2025، كما تنوعت المحفظة الاســتثمارية 
في حوالي 50 دولة مشكلة بذلك تحالفات 
اقتصادية واستثمارية تعيد بالنفع المباشر 
وغير المبــاشر على تنمية الكوادر البشرية 
العُُمانيــة المتخصصــة ونقــل المعــارف 
والتكنولوجيا إلى سلطنة عُُمان للاستفادة 
منها وتوطينها في مجالات متعددة، إضافة 
الى رفــد الميزانيــة العامة للدولــة بأكثر 
مــن 4.4 مليار ريــال عُُماني خلال الخطة 

الخمسية العاشرة.
وقــام صندوق عُُمان المســتقبل بشــكل 
مباشر في جــذب عدد من الاســتثمارات 
ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتسريع 
وتيرة نمو المؤسســات الناشــئة والصغيرة 
والمتوســطة محلي�ـًا وخارجي�ـًا، وبلغــت 
اعتمدهــا  التــي  الاســتثمارات  إجمالي 
الصندوق حتى نهاية عام 2025 نحو 164 
ـًا بالتــزام مالي يبلــغ 462 مليون  مشروع�
ريــال عُُماني، متضمنــة 104 ملايين ريال 
الناشــئة  عُُماني اســتثمارات في الشركات 

والصغيرة والمتوسطة.
وحــول تنميــة المحافظات، بلــغ إجمالي 

المبالــغ المعتمــدة لجميــع محافظــات 
سلطنة عُُمان حتى نهاية عام 2025 مبلغ 
983 مليــون ريــال عُُماني مقارنة بما كان 
معتمــد في عام 2021 والبالغ 285 مليون 

ريال عُُماني.
وشــكّّل عــام 2025 محطــة مفصلية في 
مــسيرة المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 
والمناطــق الحــرة والـمدن الصناعية، من 
خلال تحديث الإطــار التشريعي المنظم، 
والتوســع في إنشــاء مناطــق اقتصاديــة 
جديدة، إلى جانب تحقيق نمو ملحوظ في 

حجم الاستثمارات وعدد القوى العاملة.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات التراكمية 
في المناطــق الاقتصادية الخاصة والمناطق 
الحرة والـمدن الصناعية حتــى منتصف 
عــام 2025 حوالي 22 مليــار ريال عُُماني، 
موزعة على قطاعات استراتيجية تشــمل 
الصناعــات التحويلية والمعــادن والطاقة 
اللوجســتية  والخدمات  والبتروكيماويات 

وغيرها.
والخدمــات  الموانــئ  قطــاع  ويشــكّّل 
اللوجستية في سلطنة عُُمان إحدى الركائز 
الأساســية لجهــود التنويــع الاقتصــادي 
وتحقيق مستهدفات »رؤية عُُمان 2040«، 
وتقــود مجموعة أســياد، بصفتها شريكا 
رئيســيا للقطــاع، جهودًًا حثيثة لترســيخ 
مكانــة ســلطنة عُُمان كمركز لوجســتي 
عالـمي؛ إذ انعكس هذا الــدور في الأداء 
المالي القــوي للمجموعة لتســجل في عام 
2024 إيرادات بلغــت 493 مليون ريال 
عُُماني وصافي أرباح وصل إلى 52.8 مليون 
ريال عُُماني، بنســبة نمو في الأرباح بلغت 
13 بالمائة، وتزامن هذا الأداء مع توســع 
استراتيجي لافت شمل أول استحواذ دولي 
للمجموعة، ما وسّّع حضورها في أكثر من 
90 موقعًًا حول العــالم، إلى جانب دورها 
في جــذب اســتثمارات أجنبيــة مبــاشرة 
بقيمة 2.41 مليار ريال عُُماني في المناطق 

الحرة والاقتصادية.

ويتســارع النمــو في قطــاع الموانــئ من 
خلال مشروعات البنية الأساســية الكبرى 
التي تشرف عليها أســياد وشركاؤها، مثل 
زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء صلالة إلى 
6.5 مليون حاوية نمطية، وتوســعة ميناء 
الســويق، وبدء تشــغيل خطوط ملاحية 
عالمية في مينــاء الدقم، ما يعزز من ربط 
سلطنة عُُمان بالأســواق العالمية ويترافق 
مع التزام راســخ بالاســتدامة عبر خفض 
الانبعاثــات الكربونية للأســطول البحري 
لتهيئة  وإطلاق مشروعــات استراتيجيــة 
الشبكة اللوجســتية لاقتصاد الهيدروجين 

الأخضر.
وشــهد القطــاع الصناعي الــعُُماني نقلة 
نوعيــة ســواء مــن خلال زيــادة الناتج 
الصناعــي أو اســتقطاب صناعات نوعية 
قائمــة على التقنيات المتقدمة، إذ ســجل 
الناتج الصناعي نمّوًّا ســنوّيًّا بلغ 7 بالمائة، 
وتجــاوزت الصادرات الصناعيــة قرابة 7 
مليــارات ريال عُُماني بنهايــة عام 2024، 
فــيما بلغ حجــم الاســتثمارات الصناعية 
الأجنبيــة المبــاشرة نحو 2.8 مليــار ريال 

عُُماني.
وشــهد القطاع السياحي في سلطنة عُُمان 
نمــوًًّا ملحوظًاً خلال عــام 2025، مدعومًًا 
بزيــادة الاســتثمارات وجهــود الترويــج 
الدولية؛ إذ بلغت الاستثمارات في القطاع 
حوالي 2.59 مليــار ريال عُُماني كجزء من 
الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، 
ووصل إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 
إلى 293.4 مليــون ريال عُُماني حتى نهاية 

سبتمبر 2025.
وبلغــت القيمة المضافــة المباشرة لقطاع 
السياحة 873 مليون ريال عُُماني، وإجمالي 
الناتج الســياحي 1.99 مليار ريال عُُماني 
حتى نهاية ســبتمبر 2025، ما يمثل نسبة 
2.7 بالمائــة مــن الناتج الـمحلي الإجمالي 
لســلطنة عُُمان، وبلغ إجمالي عدد الزوار 
القــادمين إلى ســلطنة عُُمان 2.83 مليون 
زائــر حتــى نهاية الربع الثالــث من عام 
2025، الأمر الذي يعكس تنامي نشــاط 
الداخلي�ـّة والموســميّّة بفضل  الســياحة 
الفعاليات والمهرجانات المحلية. أما قطاع 
التعدين فشهد خلال عام 2025 تطورات 
إيجابية وملامح نمو تمثلت في طرح فرص 
اســتثمارية جديدة في 4 مناطــق امتياز 
تعدينيــة ذات إمكانات واعــدة لمعادن 
فلزيــة وغير فلزيــة، وتوقيــع اتفاقيات 
جديــدة للتنقيــب والتعديــن كجزء من 
استراتيجية شاملة لتطوير القطاع وزيادة 

مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أما قطاع التعدين فشهد خلال عام 2025 
تطــورات إيجابيــة وملامــح نمــو تمثلت 
في طــرح فــرص اســتثمارية جديدة في 4 
مناطــق امتيــاز تعدينيــة ذات إمكانات 
واعدة لمعادن فلزية وغير فلزية، وتوقيع 
اتفاقيــات جديــدة للتنقيــب والتعدين 

كجزء مــن استراتيجيــة شــاملة لتطوير 
القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي 

الإجمالي.
وشــهدت ســلطنة عُُمان خلال السنوات 
الماضيــة نموًًّا ملحوظًاً في زيــادة الاعتماد 
على الطاقــة المتجددة مــن خلال افتتاح 
عــدد مــن المشروعات في مجــالي الطاقة 
الشمســية وطاقــة الرياح منهــا: محطة 
ظفــار1 لطاقــة الرياح ومحطــة عبري 2 
للطاقة الشمســية ومحطتي منح 1 ومنح 
2 للطاقة الشمسية، بهدف دعم الخطط 
الوطنيــة لتحــول الطاقــة ورفع إســهام 
الطاقــة المتجددة في إنتــاج الكهرباء؛ إذ 
بلغت نسبة مســاهمة الطاقة المتجددة 

لإنتاج الكهرباء 11.5 بالمائة.
وتُسُــهم مشروعات الطاقــة المتجددة في 
دعــم خطط التنويع الاقتصــادي وتعزيز 
الطاقة المســتدامة التي تتبناها ســلطنة 
عُُمان عبر تنويــع مصادرهــا والحفــاظ 
على البيئــة والحدّّ من الانبعاثات الضارة، 
الطاقة  بتنميــة مشروعــات  والاهــتمام 
المتجــدّّدة في مختلف المحافظات وتعزيز 
إســهاماتها بنســبة 30 بالمائة مــن إنتاج 

الطاقة بحلول عام 2030.
وتتقــدم ســلطنة عُُمان في ظــل القيادة 
الحكيمــة والرؤيــة الســامية الســديدة 
لجلالــة السُُّــلطان المعظــم /حفظه الله 
ورعــاه/ بثبات نحو تحقيــق الطموحات 
وتخطي التحديات وتوجه مســارًًا واعدًًا 
الطموحات  للتنمية المســتدامة وتحويل 
إلى إنجــازات ملموســة؛ إذ كان حصــاد 
تنفيذ خطــة التنمية الخمســية العاشرة 
2021-2025 مثمــرًاً في تحقيق الأولويات 
الوطنيــة المدرجــة في الخطــة والمرتبطة 
بمحاور رؤية »عُُمان 2040« ومستهدفات 

الاستدامة والتنويع.
وقــال ســعادة الدكتور ناصر بن راشــد 
المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إن ســلطنة 
الســت  الســنوات  عــززت خلال  عُُمان 
الماضية استقرارها الاجتماعي والاقتصادي 
والمالي، وتواصل خلال الخطة الخمســية 
الحاديــة عشرة 2026 -2030 كمرحلــة 
تنفيذيــة ثانية من رؤيــة »عُُمان 2040« 
توجههــا نحو التنمية المســتدامة بتعزيز 
مرونتهــا تجــاه التحديــات المســتقبلية 
ومواكبــة المتــغيرات الإقليميــة والدولية 
واســتهداف إنجــاز مزيــد مــن النتائج 

الإيجابية في كافة الجوانب التنموية.
وأضاف ســعادته أن الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة توفر مســاحة أوســع للتحرك في 
خيارات مرنة للتخطيط الاقتصادي، مشيرًاً 
إلى أن الخطــة الخمســية العاشرة كانت 
ركيــزة لإنجــازات وطنيــة خلال المرحلة 
الأولى مــن رؤيــة »عُُمان 2040« بالرغم 
مــن التحديات التي صاحبت فترة الخطة 
التي أحرزت تقدمًًا في تحقيق مستهدفاتها 
على صعيد الـمؤشرات الاقتصادية الكلية 
والاســتدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال 

وجاذبية الاقتصاد.
وأوضــح ســعادته أن الحكومــة عززت 
خلال الخطة الخمســية العاشرة الإنفاق 
الاجتماعــي والاســتثماري لتسريع تنفيذ 
المشروعــات التنمويــة وتطويــر البنيــة 
والتعليم  الصحــة  الأساســية وخدمــات 
والإســكان والضمان والرعاية الاجتماعية 

للحمايــة  متطــورة  منظومــة  وتبنــي 
الاجتماعيــة وفق المعــايير الدولية ورفع 
مخصصــات الدعــم للســلع والخدمات 

الأساسية لتحسين مستويات المعيشة.
وأشار سعادته إلى أن نسبة تنفيذ البرامج 
الاستراتيجيــة للخطة الخمســية العاشرة 
)البرامــج المنجــزة وقيــد التنفيذ( بلغت 
نحــو 97 بالمائة حتى نهاية النصف الأول 
من عام 2025م، ووصلت نسبة الإنجاز في 
البرامج المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع 
إلى 96 بالمائــة، و99 بالمائــة في محــور 
الاقتصاد والتنميــة، و95 بالمائة في محور 
البيئــة المســتدامة، و96 بالمائة في محور 

الحوكمة والأداء المؤسسي.
وأكد ســعادته أن ســلطنة عُُمان شهدت 
تحوالًا جذريًاً في وضعها المالي والاقتصادي 
الــعُُماني مســتهدفاته  الاقتصاد  وحقــق 
المحــددة في الخطة الخمســية العاشرة، 
وتخطــى أداء القطاعــات غير النفطيــة 
التوقعــات، وأســهمت جهــود وخطــط 
الضبــط المالي في تعزيز قــوة المركز المالي 
للدولة ورفع التصنيف الائتماني إلى درجة 
الجدارة الاستثمارية في ظل تراجع كبير في 

الدين العام.
الإجمالي  الناتــج  نمــو  أن  ســعاته  وبين 
بالأســعار الثابتــة لســلطنة عُُمان حقق 
نموًًّا بنســبة 14 بالمائــة منذ بداية الخطة 
العــاشرة 2021-2025، حيــث ارتفع من 
34.5 مليــار ريال عُُماني في عام 2021 إلى 
نحو 40 مليار ريــال عُُماني متوقع بنهاية 
عــام 2025، حيــث يعكس هــذا النمو 
أداء الاقتصاد الإيجابي في ظل السياســات 
الداعمة  التوســعية  الاقتصاديــة والمالية 

للنمو.
وأوضــح ســعادة الدكتــور وكيــل وزارة 
الاقتصــاد أن هــذا النمــو جــاء مدفوعًًا 
بنمو الأنشــطة غير النفطية بنسبة بلغت 
بالمتوســط نحــو 4.1 بالمائــة إلى جانب 
نمــو الأنشــطة النفطية بالمتوســط بنحو 
2.3 بالمائة، وبلغت مســاهمة الأنشــطة 
غير النفطيــة في الناتج الـمحلي الإجمالي 
ما نســبته 71.3 بالمائة بالمتوســط خلال 
الفترة 2021-2024، مشيرًاً إلى أنه في إطار 
التحســن في مؤشرات الاقتصاد الكلي جاء 
معدل التضخم ضمن المســتهدف مسجالًا 
1.4 بالمائة كمتوسط خلال الفترة 2021-

2024 مقارنة مع تضخم ســالب بنســبة 
0.4 بالمائة في عام 2020، وتجاوزت بعض 
مــؤشرات الاقتصاد الكلي المســتهدف؛ إذ 
ارتفعت نســبة إجمالي الادخــار القومي 

إلى الناتــج الـمحلي الإجمالي خلال الفترة 
2021-2024 لتبلــغ 27.6 بالمائــة مقابل 
10.7 بالمائة في عام 2020 وتجاوزت هذه 
النسبة المســتهدف خلال سنوات الخطة 
البالغ نحو 18.9 بالمائة، بينما بلغ متوسط 
نسبة إجمالي الاســتثمار إلى الناتج المحلي 
26.7 بالمائة خلال الفترة نفسها قريبة من 
مســتواها المتحقق في عام 2020 والبالغ 
نحــو 27.3 بالمائــة، وبذلــك تكون هذه 
النسبة قد فاقت المستهدف خلال سنوات 

الخطة والبالغ نحو 26.5 بالمائة.
ولفت ســعادته إلى أن أوضاع الاستدامة 
المالية شهدت تحسنًًا ملحوظًاً خلال فترة 
الخطة العاشرة مع ارتفاع فائض الميزانية 
وتوجيــه جانب من الإيــرادات الإضافية 
المحققة مــن ارتفاع النفــط نحو تسريع 
ســداد الديــن، وانعكس ذلــك في خفض 
رصيــد الدين العام ليبلغ نحو 14.4 مليار 
ريال عُُماني في نهاية عام 2024 واستمراره 
عند مســتوى آمن بنحــو 36 بالمائة من 

الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح ســعادته أن تسهيل بيئة الأعمال 
وتقليــل الإجــراءات أســهم في نمو حجم 
الربــع  الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر في 
الثالث من عام 2025؛ إذ بلغ 30.3 مليار 
ريــال عُُماني مرتفعًًا بنحــو 71 بالمائة عن 
الــفترة ذاتها مــن عــام 2021 عند بداية 
الخطة الخمســية العاشرة، كما أن نجاح 
السياسات المالية لسلطنة عُُمان في تعزيز 
الاستدامة الاقتصادية انعكس إيجابًاً على 
انخفــاض نقطــة التعــادل للميزانية من 
فــوق 100 دولار أمريكي للبرميل إلى نحو 
68 دولارًًا أمريكي�ـًا للبرميل في عام 2025، 
وهــو مــا تحقق بفضــل ضبــط الإنفاق 

وتنمية الإيرادات غير النفطية.

وأشــار ســعادته إلى أنه في محــور البيئة 
المســتدامة، حــددت ســلطنة عُُمان عام 
2050 للوصول للحياد الصفري الكربوني، 
وتبنت سياســات وبرامج وطنية لخفض 
الانبعاثــات الكربونيــة والتحــول نحــو 
المتجــددة،  والطاقــة  الأخضر  الاقتصــاد 
وتم تنفيذ عــدد من المشروعات الإنمائية 
للحفــاظ على الـموارد وتعزيز اســتدامة 
الأمــن المائي والغــذائي، وحققــت تقدمًًا 
في بعــض الـمؤشرات البيئية، مــا يعكس 
جهودها نحو المساهمة الفاعلة في احتواء 
تغيرات المناخ والالتزام بتحقيق الأهداف 
الأمميــة للتنمية المســتدامة بحلول عام 

.2030
وفي محــور الحوكمــة والأداء الـمؤسسي، 
أوضح ســعادته أن سلطنة عُُمان شهدت 
تقدمًًا في التحول نحــو الحكومة الرقمية 
وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة وتحسين 
الإجراءات القضائيــة والرقابية إلى جانب 
تحديث وإصدار مجموعة من التشريعات 
والقوانين، مثل قانون تنظيم إدارة شؤون 
القضاء، وقانون العمــل، والقانون المالي، 
كما تم اعــتماد نظام المحافظات ما يعزز 
اللامركزية ويســاعد في تحقيــق التنمية 

المتوازنة في المحافظات.
وأكــد ســعادته أنه مــع انتهــاء الخطة 
الخمســية العــاشرة وبدء تنفيــذ الخطة 
الخمســية الحاديــة عشرة كمرحلة ثانية 
من رؤيــة »عُُمان 2040« تتواصل جهود 
التنمية المستدامة وتم إعداد الخطة وفق 
منهجية علمية وتشاركية شاملة، استندت 
على التجارب الدولية، واستخلاص الدروس 
المستفادة من الخطط السابقة وبالاستناد 
إلى محاور رؤيــة »عُُمان 2040« لتسريع 
وتيرة النمو وتعزيز الاستدامة في مختلف 

القطاعات واســتمرار تحسين مســتويات 
الاجتماعــي  الرفــاه  وتعزيــز  المعيشــة 

ومستهدفات التشغيل الوطنية.
وقال ســعادته إن الخطــة الحادية عشرة 
تعد محطة مهمــة للاقتصاد العُُماني بعد 
تجاوز مراحل التحديات السابقة وتراعي 
التكامــل بين مختلف  الخطــة تحقيــق 
والمســتهدفات  التنمويــة  القطاعــات 
الاقتصاديــة والاجتماعية، مــشيرًاً إلى أن 
تنفيذ الخطة يأتي وســط تحديات دولية 
من أهمهــا تصاعد السياســات الحمائية 
التجارية إلا أن إعداد وتنفيذ الخطة يأتي 
مدعومًًا بسياســات كليــة وقطاعية قائمة 
على الكفــاءة والاســتدامة والتنافســية، 
وتوجه ســلطنة عُُمان نحو الاستفادة من 
التطــورات المتســارعة في التحول الرقمي 
والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الطاقة 
المتجــددة وتوظيــف هــذه التطــورات 
للانتقــال نحــو اقتصــاد معــرفي يواكب 
التطلعات المستقبلية ويعزز أداء مختلف 
القطاعات ويسهم في توفير فرص عمل في 

القطاعات الواعدة.
وأضاف ســعادته أن تنفيــذ الخطة يأتي 
أيضًًــا مع اســتقرار ملموس وتحســن في 
المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية 
وتطــور في الأطر التنظيميــة والتشريعية 
وبيئــة الاســتثمار؛ مــا يســهم في إيجاد 
بيئة محفزة للاســتثمارات وتمكين القطاع 
التنمية المســتدامة  الخاص كشريــك في 
ومصــدرًًا لتوليد فــرص العمل إضافة إلى 
زخم مــن المشروعات الإنمائيــة التي تم 
افتتاحها خلال الخطة الخمسية العاشرة، 
والمشروعات الاستراتيجية الكبرى الجاري 
الســكة  مشروع  وتتضمــن  تنفيذهــا 
الحديدية والمنطقــة الاقتصادية الخاصة 
في محافظــة الظاهرة ومنطقــة الروضة 
الاقتصادية الخاصــة في محافظة البريمي، 
إضافة إلى مدن ومناطق صناعية جديدة 
في مختلف المحافظات، وهي مشروعات 
للاقتصــاد  الإنتاجيــة  الهيــاكل  تعــزز 
وجهود تنميــة المحافظات وتدعم توجه 
رؤيــة »عُُمان 2040« نحــو اللامركزيــة 

الاقتصادية.
وذكر ســعادته أنه مــن خلال الأهداف 
الاستراتيجية للخطة، تضع ســلطنة عُُمان 
أسسًًــا قويــة لمســتقبل أكثر اســتدامة 
وازدهارًًا، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي 
متوازن، ورفاه اجتماعي مستدام، وتطوير 
شــامل لمختلف المحافظات وتوفير فرص 
عمــل، في إطــار رؤية طموحــة تعكس 

تطلعــات الوطــن والمواطــن، وتتضمن 
الخطة ستة أهداف استراتيجية تركز على 
بناء اقتصاد متنوع ومســتدام وصوالًا إلى 
اقتصــاد تنافسي يحقــق تنمية اقتصادية 
متوازنة تعزز الاستقرار والاستدامة ورفع 
كفاءة ســوق العمل والتشغيل وتحسين 
مســتوى الإنتاجية وتعزيــز المهارات، بما 
يتناســب مع المتطلبات المتسارعة لسوق 
العمــل، وتعزيــز التــوطين في القطــاع 
الخاص، والتحــول التدريجي إلى اقتصاد 
منخفــض الكربــون وتعزيز الاســتدامة 
البيئيــة بالتوســع في اســتخدام الطاقــة 
المتجــددة، وتبنــي سياســات التكيــف 
مع التــغيرات المناخية، وحمايــة التنوع 
البيولوجي، وتعزيز اللامركزية الاقتصادية 
الاجتماعيــة  والتنميــة  للمحافظــات، 
المستدامة ورفع مستوى الحوكمة والأداء 

المؤسسي.
وأوضــح ســعادته أن الخطــة الحاديــة 
عشرة حددت القطاعــات ذات الأولوية 
الاقتصاديــة وفــق معــايير تعــزز تنفيذ 
مســتهدفات رؤية »عُُمان 2040« خلال 
مرحلتهــا الثانية؛ إذ تــم اختيار قطاعات 
الصناعات التحويلية والسياحة والاقتصاد 
الرقمــي كقطاعــات رئيســة، كما جرى 
تحديد قطاعات ممكنة وداعمة تسهم في 
اســتدامة النمو الاقتصادي تشكل مدخالًا 
للقطاعات الإنتاجية، مبينًًا أنه وفقًًا للإطار 
المالي للخطــة، تم تخصيــص 900 مليون 
ريال عُُماني سنويًّاً كمصروفات استثمارية 
و400 مليــون ريال عُُماني ســنويًّاً خلال 
ســنوات الخطة لدعم مشروعات التحول 
الاقتصــادي وأداء القطاعــات الرئيســة 

والداعمة.
وأشــار ســعادة الدكتــور وكيــل وزارة 
الاقتصاد إلى أنه وفقًًا للســيناريو المعتمد 
للإطار الاقتصادي للخطة، من المستهدف 
تحقيــق عدد من الـمؤشرات الاقتصادية 
الكليــة، مــن أهمهــا معدل نمــو الناتج 
الـمحلي الإجمالي بالأســعار الثابتة بنحو 
4 بالمائــة بالمتوســط خلال فترة الخطــة 
ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 56 بالمائة 
بالمتوســط، ونسبة الاســتثمار إلى الناتج 
المحلي الإجمالي بالأســعار الجارية بنحو 
28 بالمائة، وتدفقات الاســتثمار الأجنبي 
المباشر إلى الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 
11 بالمائة، ونسبة الاســتثمار الخاص إلى 
الناتج المحلي الإجمالي بالأســعار الجارية 
بنحــو 21 بالمائة بالمتوســط، ومعدل نمو 
الأنشــطة غير النفطية بالأســعار الثابتة 
بنحــو 4 بالمائــة بالمتوســط، إلى جانب 
معدل تضخــم لا يتجــاوز 2 بالمائة، وفي 
ضوء النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي 
خلال ســنوات الخطة بحسب السيناريو 
المعتمد، فإنََّ الوصول إلى مستهدف رؤية 
»عُُمان 2040« البالغ 5 بالمائة كمتوســط 
نمو للناتج المحلي بنهايــة المرحلة الثانية 
في عام 2030 يتطلب استقطاب استثمار 
خــاص »مــحلي وأجنبي« يفــوق ما هو 
متوقــع في الســيناريو المعتمــد للخطة 
بنحو مليــاري ريال عُُماني ســنويًّاً خلال 
فترة الخطة بحيث تصل نســبة الاستثمار 
إلى الناتج الـمحلي الإجمالي إلى 32 بالمائة 

بالمتوسط.

11 يناير ذكرى وطنية غالية ليوم فارق في تاريخ عُُمان

إنجازات مالية واقتصادية تترجم الرؤية الســـــــــــامية وتدعم مسيرة النهضة المُُتجددة
المعولي: 97 % نسبة إنجاز البرامج 

الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة
2.2 % نموا بالناتج المحلي الإجمالي 

بالأسعار الثابتة إلى 28.6 مليار ريال

1013 % ارتفاعا في قيمة التداولات 
ببورصة مسقط مقارنة بعام 2020

395 مليون ريال القيمة السوقية 
للشركات الناشئة العمانية الواعدة

القطاعات غير النفطية تواصل تعزيز 
دورها في دعم النمو الاقتصادي

4.6 مليار ريال فائضا بالميزان 
التجاري بنهاية أكتوبر 2025

السياسة المالية خلال 2025 هدفت لترسيخ 
الاستدامة وتعزيز متانة المركز المالي للدولة

تقدم ملحوظ في المؤشرات العالمية 
المرتبطة بالاقتصاد الرقمي

عُُمان بالمرتبة 58 عالميا في مؤشر 
الحرية الاقتصادية

30.2 مليار ريال حجم الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة

 »+BB« رفع التصنيف الائتماني إلى
مع نظرة مستقبلية »مستقرة«

نمو أصول »جهاز الاستثمار« إلى 
21 مليار ريال

تَسَــتقبل ســلطنة عُُمان ذكرى الحادي عشر من ينايــر يوم تولي حضرة صاحب 
الجلالة السُّّــلطان هيثم بن طارق المُعُظّّم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحُُكم في 
البلاد، وهي تحقق إنجازات مالية واقتصادية عكســت الإرادة والرؤية السامية 
لجعل عُُمان بيئة  اســتثمارية جاذبة مدعومــة بتشريعات واضحة ومواتية، عبر 
الخطــط والبرامج والجهــود من كافة  الجهات لتحقيق هــذه المنجزات. كما أن 
إطلاق خطة التنمية الخمســية الحادية عشرة 2026-2030 بداية العام الجاري 
والتي تمثل جسًرًا للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النموّّ والتوسّّع الاقتصادي 
مدعومةًً برؤية واضحة وأســس تشريعية وتنظيمية متكاملة، يؤكد بأن سلطنة 
عُُمان في مســار واعد نحو مســتقبل اقتصادي مزدهر ومســتدام بقيادة جلالة 

عاهل البلاد المفدى.

مسقط- العُُمانية

983 مليون ريال إجمالي 
المبالغ المعتمدة للمُُحافظات

22 مليار حجم الاستثمارات 
بالمناطق الاقتصادية الخاصة 

والحرة والمدن الصناعية

نمو ملحوظ في 
الاستثمارات بقطاعات 

الصناعة والسياحة والطاقة 
المتجددة

مواصلة جهود التنمية 
المستدامة مع بدء تنفيذ 

الخطة الخمسية الحادية عشرة

تخصيص 900 مليون 
ريال سنويا كمصروفات 
استثمارية و400 مليون 
لدعم مشروعات التحول 

الاقتصادي
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مسقط – الرؤية 

اســتقبل فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس 
الجمهوريــة الإسلامية الإيرانية، الســبت، معالي 
الســيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير 
الخارجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم 

بها معاليه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ونقل معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة 
تحيات حضرة صاحب الجلالة الســلطان هيثم 
بن طــارق المعظــم -حفظــه الله ورعــاه- إلى 
فخامة الرئيس، وتمنياته الطيبة له بدوام الصحة 
والســعادة، وللشــعب الإيراني الصديق باطراد 
ـّل فخامة  التقــدم والازدهــار. مــن جانبه، ح�م
الرئيــس الإيــراني معاليــه نقل خالــص تحياته 
وتقديــره إلى حضرة صاحب الجلالة الســلطان 
المعظــم -أعزه اللــه- وتمنياته الطيبــة لجلالته 

وللشعب العُُماني بدوام التقدم والرخاء.
وجرى خلال المقابلة التأكيد على عمق العلاقات 
الثنائية الوطيدة بين ســلطنة عُُمان والجمهورية 
الإسلاميــة الإيرانية، وســبل تعزيزها في مختلف 
المجــالات بما يخــدم المصالح المشتركــة للبلدين 

الصديقين، ويعزز أسس حسن الجوار.
كما تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا الإقليمية 
ذات الصلــة بالأمــن والاســتقرار، حيــث أكــد 
الجانبان أهمية تعزيز منــاخ الثقة والتعاون في 
المنطقة، واعتماد المقاربات الدبلوماسية كمسار 
رئيسي لمعالجة التحديات الراهنة، بما يســهم في 
خفض التوترات وصون ســيادة الدول وترســيخ 

أسس السلم الإقليمي.
وأعرب فخامة الرئيــس الإيراني عن تقدير بلاده 
للــدور البّنّاء الــذي تقوم به ســلطنة عُُمان في 
دعم الجهود الهادفــة إلى التوصل إلى تفاهمات 
متوازنة تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. ومن 
جانبه، عبّرر معالي السيد وزير الخارجية عن بالغ 
تقديــره لفخامته وللقيادة الإيرانية على دعمهم 
لهذه الجهــود، ومســار المباحثــات الرامية إلى 
إحلال السلام وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في 

المنطقة والعالم.
كما أجرى معالي الســيد بدر بن حمد بن حمود 
البوســعيدي وزير الخارجية، مباحثات رســمية 
مــع معالي الدكتور ســيد عبــاس عراقجي وزير 
الخارجيــة في الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة 

الصديقــة، وذلــك خلال لقائــهما في العاصمــة 
الإيرانيــة طهران. وقد اســتعرض الجانبان خلال 
اللقــاء مســتوى العلاقات الثنائيــة بين البلدين 
الصديقين، وأكــدا حرصهما المشترك على الارتقاء 
بهــا إلى آفاق أوســع من خلال تعزيــز التعاون 
الســياسي والاقتصادي والتجاري والاســتثماري، 

وتوســيع مجالات الشراكة بين القطــاعين العام 
والخــاص، بما يخــدم المصالــح المتبادلة ويدعم 

التنمية في البلدين.
وناقــش الوزيران ســبل تفعيل آليــات التعاون 
القائمــة، بما في ذلــك اللجان المشتركــة وقنوات 
التشــاور الســياسي، وأكدا أهمية الاســتمرار في 

التنســيق الوثيق، بما يُسُــهم في ترسيخ علاقات 
حســن الجوار والتعاون المســتدام بين ســلطنة 

عُُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وعلى الصعيــد الســياسي، شــدد الجانبان على 
أهميــة تجنيب المنطقــة التحديــات المتزايدة 
التي تهــدد أمنها واســتقرارها، وضرورة تجنُّّب 
السياســات والممارسات التي من شــأنها تأجيج 

التوتر أو تقويض السلم الإقليمي.
قة  وتبادل الوزيران وجهــات النظر بصورة معّمّ
حول طيف واسع من القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك، شــمل تطورات الأوضاع 
في الشرق الأوســط، والأمــن الإقليمــي، وجهود 
التهدئــة وخفض التصعيــد، إلى جانب عدد من 
القضايــا الدوليــة الراهنــة، حيث أكــدا أهمية 
اعــتماد الحــوار والدبلوماســية نهجًًا أساســيًًا 
لمُعُالجة الخلافــات، وتعزيز التعايش الســلمي 
عبر التعــاون الإيجابي وبناء الثقــة المتبادلة بين 
دول الإقليــم كافــة وبما يعود باســتتباب الأمن 
والاســتقرار وتعميق المصالــح المشتركة والمنافع 

بين جميع الأطراف. 
وفي هــذا الســياق، ناقــش الجانبــان تطورات 

الأوضــاع في قطــاع غــزة، مُُؤكديــن أنََّ القضية 
الفلسطينية ســتظل القضية المركزية الأولى وأن 
تحقيق العدالة لها يمثل ركيزة الأمن والاســتقرار 

في المنطقة.
وفي السياق، التقى معالي السيد بدر بن حمد بن 
حمود البوســعيدي وزير الخارجية، بمعالي علي 
لاريجاني أمين المجلــس الأعلى للأمن القومي في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال زيارة 

معاليه إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وتناول اللقاء أوجه التنسيق والتشاور القائم بين 
البلديــن الصديقين في القضايا ذات البعد الأمني 
والاستراتيجي، وبحث ســبل تعزيــز التواصل بما 
يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وترسيخ مبادئ 

حسن الجوار.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات 
الأوضــاع في المنطقــة، مؤكديــن أهمية تحصين 
المنطقــة من التوتــرات والتحديــات التي تهدد 
أمنهــا واســتقرارها، وضرورة اعــتماد الحــوار 
والتفاهم ســبيلاًً لمُعُالجة القضايــا الإقليمية، بما 
يحفظ ســيادة الــدول ويعزز الســلم والأمن في 

المنطقة.

تحيات جلالة السلطان للرئيس الإيراني ينقلها وزير الخارجية

مباحثات عُُمانية إيرانية تؤكد أهمية الدبلوماسية في خفض التوترات وصون سيادة الدول
بزشكيان يُُعبر عن تقديره لدور سلطنة عُُمان البنّّاء في 

دعم الاستقرار الإقليمي
التشديد على تجنب الممارسات التي تؤجج التوتر 

وتقوّّض السلم الإقليمي











الحياة .. رؤية

حاتم الطائي

 رئيس التحرير
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الرستاق- العُُمانية

نفــذت المديرية العامــة للخدمات الصحيــة بمحافظة جنوب 
الباطنــة حزمة مــن المشروعات الصحية المتنوعــة خلال الربع 
الثالث من عام 2025، في إطار خططها الرامية إلى تطوير البنية 
الأساســية للقطاع الصحــي، ورفع كفاءة المؤسســات الصحية، 
وتعزيز مستوى الرعاية المقدمة للمُُواطنين والمُقُيمين في مختلف 
ولايات المحافظة؛ بما ينسجم مع مســتهدفات التنمية الصحية 

الشاملة.
وأكــد الدكتور ناصر بن عبدالله الشــكيلي مديــر عام المديرية 
العامــة للخدمات الصحيــة بمحافظة جنــوب الباطنة أن هذه 
المشروعــات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الصحة للارتقاء 
بجــودة الخدمــات الصحية وتعزيــز كفاءة المنشــآت الصحية 
بالمحافظــة، مــشيرًاً إلى أن التركيــز ينصب على تطويــر البنية 
الأساسية، وتوسيع الخدمات التشــخيصية والعلاجية، وتقريبها 

من المستفيدين في مختلف الولايات.
وأوضــح أن تنفيــذ المشروعات وفــق محاور متكاملة تشــمل 
الصيانة والتوســعة والمشروعــات الاستراتيجيــة يعكس حرص 
المديريــة على تحقيــق التــوازن بين اســتدامة المرافق الصحية 
القائمة والتوسع في الخدمات التخصصية، بما يسهم في توفير بيئة 
صحية آمنة، وتحسين تجربة المريض، ورفع جاهزية المؤسسات 

الصحية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وجاءت هذه المشروعات موزعة على 3 محاور رئيســة شملت 
الصيانة، والتوسعة، والمشروعات الاستراتيجية التي تنفذ بإشراف 
مبــاشر من وزارة الصحــة، بما يعكس نهجًًا متــكامالًا في تطوير 

القطاع الصحي بالمحافظة.
ففي محــور الصيانــة، نفذت المديريــة أعمال صيانة شــاملة 
بمستشــفى وادي بني غافر، للحفاظ على جاهزية المبنى ورفع 
كفاءة مرافقه الخدمية والطبية، بما يضمن بيئة مناســبة وآمنة 
للمــرضى والكادر الصحي، كما شــملت الأعمال إجراء تعديلات 
فنيــة وإنشــائية على المبنى الملحــق بمركز الحــوقين الصحي، 
بما يســهم في تحسين الاســتفادة من المرافق وتطوير مســتوى 

الخدمات المقدمة.
أما في محور التوســعة، فقد شــهد مركز العوابي الصحي تنفيذ 
مشروع توسعة عامة، إلى جانب إضافة خدمة الأشعة، بما يسهم 
في تسهيل إجراءات التشخيص وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى 

إلى مؤسسات صحية أخرى.
كما تم تنفيذ مشروع توســعة مركز نخل الصحي على مرحلتين 
متتاليتين، لرفع الطاقة الاســتيعابية وتحــسين جودة الخدمات 
الصحية، أما في ولاية بركاء، فشــملت المشروعات توسعة مجمع 
بركاء الصحي لرفع كفاءته التشغيلية، فيما شهدت ولاية المصنعة 
تنفيــذ عدد من المشروعــات النوعية، من بينها بناء مســتودع 
طبي للأدوية لتعزيز منظومة الإمداد الدوائي، إلى جانب توسعة 
وحدة غســيل الكلى بالمصنعة لتلبية الطلب المتزايد على هذه 

الخدمة الحيوية.
وفي إطــار المشروعــات الاستراتيجيــة التــي تشرف عليها وزارة 
الصحة، تم العمل على إنشــاء مركز أبو عبالي الصحي كمنشــأة 
صحية جديدة متكاملة لخدمة أهالي المنطقة، إضافة إلى إنشــاء 
وحدة غســيل كلى جديدة بولاية بركاء، بما يســهم في تخفيف 

العبء عن المرضى وتقريب الخدمة منهم.
وشــمل هذا المحور كذلك اســتبدال محطة تنقية المياه بوحدة 
غســيل الكلى بالمصنعة بمحطــة حديثة، تضمــن تطبيق أعلى 

معايير الجودة والسلامة في عمليات الغسيل الكلوي.
وتوزعت هذه المشروعات على مختلف ولايات محافظة جنوب 
الباطنــة؛ حيث شــهدت ولاية العــوابي توســعة المركز الصحي 
وإضافة خدمة الأشــعة، وبركاء توسعة المجمع الصحي وإنشاء 
وحدة غســيل كلى جديدة، ونخل توســعة المركز الصحي على 
مرحلــتين، فــيما تركزت مشروعــات ولاية المصنعــة على دعم 
الخدمــات الدوائية وغســيل الكلى، إلى جانــب أعمال الصيانة 

والتطوير بولاية الرستاق.

في إطار الخطط الرامية إلى تطوير البنية الأساسية للقطاع

مشروعات صحية متكاملة تعزز جودة الخدمات 
وترفع مستوى الرعاية المقدمة للمُُواطنين
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لقد جاءت القيادة الحكيمة لجلالة الســلطان 
المعظم القائــد الأعلى -أيده الله- لتحمل على 
عاتقهــا مواصلة المسيرة الوطنية بكل أبعادها، 
فقــد أولى جلالته -أبقاه الله- قواته المســلحة 
كل الرعايــة والاهــتمام، مكملاًً مــسيرة البناء 
والتطوير، ففي ظل توجيهاته السامية، شهدت 
قوات السلطان المسلحة تطورًًا نوعيًاً شامالًا في 
الجاهزية والتدريب والتسليح، لترسخ مكانتها 
ـًا يحمي  ـًا منيع� بوصفهــا قــوة حديثة ودع�ر
مكتســبات التنمية ويصون أمن الوطن العزيز 

واستقراره.
وتتجلى العلاقة الوثيقة بين القائد الأعلى -رعاه 
اللــه- وقواته المســلحة في الحــادي عشر من 
يناير المجيد؛ نظــرًاً لما يمثله هذا اليوم بوصفه 
حجر الأساس الذي ترتكز عليه مسيرة التجديد 
والتطوير الشامل لهذه القوات، فمنذ اللحظة 
الأولى لتولي جلالته -حفظه الله ورعاه- مقاليد 
الحكــم، أولى جلالتــه بصفتــه القائــد الأعلى 
ـًا برفع جاهزية قواته المســلحة  ـًا بال�غ اهتمام�
وتحديثها، تأكيدًًا منه أن أمن الوطن واستقراره 
هما الركيزتان الأســاس لمسيرة التنمية والبناء، 
وقد جاء في خطابات جلالته الســامية ما يؤكد 
هذا التوجــه، وتــأتي الزيارات الســامية التي 
تفضل بها جلالة القائد الأعلى لقواته المسلحة 
والتي اطلــع خلالها على الإنجــازات المختلفة 
واســتماعه للقادة، تجســيدًًا حيًًا لهذه الرعاية 
المســتمرة والاهتمام المباشر بكل ما من شأنه 

تعزيز قدرات هذه القوات.
وفي ظل هذه الرعاية الســامية، شهدت قوات 
السلطان المسلحة نقلة تطويرية نوعية شاملة 
عززت من جاهزيتهــا القتالية وأهلتها لمواكبة 

متطلبــات العصر، وقد تجســد هــذا التطور 
في تحديــث المنظومــات العســكرية بمختلف 
أســلحتها، ويواكــب هذا التحديــث في العتاد 
العســكري اســتثمار إستراتيجــي في العــنصر 
البشري، من خلال منظومة تدريبية وتعليمية 
متكاملة تشــمل كليات متخصصة، تهدف إلى 
إعداد الكوادر المؤهلــة والقادة الإستراتيجيين، 
كما لا يقتصر دور قوات السلطان المسلحة على 
المهام العســكرية، بل تمتد مســاهمتها لتكون 
شريكًًا فاعلاًً في التنمية الوطنية، حيث تســهم 
في مشــاريع البنى الأساسية وتقديم الخدمات 
الصحيــة والإنســانية، خاصــة خلال الكوارث 
الطبيعية والأحوال الاســتثنائية، فهي تشــكل 
درع الوطن الحصين وســنده المتين في مسيرته 

المتواصلة نحو المستقبل.

وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة

تعنى وزارة الدفاع بتنفيذ السياســة الدفاعية 
لقوات السلطان المسلحة، منطلقة في ذلك من 
الفكر المســتنير والتوجيهات الســامية للقائد 
الأعلى -حفظــه اللــه- مــن خلال إبــرام عدد 
مــن اتفاقيات تحديــث الأجهــزة والمعدات، 
وعقد صفقات التســليح وفق خطط مدروسة 
وتخطيط واعٍٍ يفي باحتياجات قوات السلطان 
المســلحة بما يمكِّّنها مــن أداء أدوارها الوطنية 
في مسيرة التنمية الشــاملة بالــبلاد، وبما يتفق 
والمهام المنوطة بها لحماية ثرى ومقدسات هذا 
الوطن العزيز والسهر على الدفاع عن منجزاته 
الخالدة، وترتكز إستراتيجية الوزارة وسياساتها 
في تخطيــط وتنفيــذ مهامهــا ومســؤولياتها 

الجسيمة على حضارة عريقة وإرث تليد.

وتعد قوات السلطان المسلحة إحدى الشواهد 
العظيمة لمنجــزات النهضة الحديثة التي أرسى 
دعائمها المغفور له الســلطان قابوس بن سعيد 
ـ طيََّب الله ثراه ـ وواصل رعايتها مولانا حضرة 
صاحــب الجلالة الســلطان هيثم بــن طارق 
المعظــم القائد الأعلى ـ حفظه الله - الذي أكد 
دعمه واهتمامه بها في خطابه الســامي في 23 
فبراير2020م والذي جاء فيه: »نود أن نســجل 
بكل فخــر واعتزاز كلمة ثنــاء وعرفان لجميع 
العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات 
العســكرية والأمنية، القائمين على حماية هذا 
الوطــن العزيز، والذود عــن حياضه، والدفاع 
عــن مكتســباته، مؤكديــن على رعايتنا لهم، 
واهتمامنا بهم، لتبقى هذه القطاعات الحصن 
الحصين، والدرع الـمكين في الذود عن كل شبر 
من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه«.
ويــأتي ذلــك انطلاقا من دور قوات الســلطان 
المســلحة الجســيم الذي تضطلع به، وستبقى 
دائمًاً متمســكة بالعهد تحمي تــراب الوطن، 
وتذود عــن منجزاته، حيث تخطو بثبات وفق 
منظومة متكاملة الأركان تشــمل جودة الأداء 
والتدريــب العالي، والتطويــر الممنهج، واقتناء 
الأســلحة والمعدات وفق المخطــط المدروس، 
وإنجاز المشاريع الوطنية الطموحة، إلى جانب 
تأهيل منتســبيها، لتكون دائمًاً وأبــدًًا الحامي 
لجهود التنمية الشــاملة في البلاد، والمدافع عن 

مكتسبات نهضتها الشامخة.
يشــكل العنصر الــبشري في قوات الســلطان 
المســلحة دومًًا موضع التقدير ومحل الاهتمام 
ومحط الرعاية من جلالة القائد الأعلى -حفظه 
الله ورعاه- بوصفــه الثروة الحقيقية والمكوّّن 

الأســاس الأهــم في منظومة خطــط التطوير 
والتدريب والتسليح في قوات السلطان المسلحة 
بأسلحتها الرئيســة، الجيش السلطاني العُُماني، 
وسلاح الجــو الســلطاني الــعُُماني، والبحريــة 
السلطانية العُُمانية، والحرس السلطاني العُُماني، 
وقوة السلطان الخاصة، والمبني على التدريب 
الهــادف لتحقيق أقصى كفاءة في الأداء، لتكون 
المحصلة قوات حديثة التنظيم والتسليح تضم 
بين صفوفها عناصر منظومة الأسلحة المشتركة 
كافــة ، وأصبح منتســبوها البواســل قادرين 
وبكل كفاءة على استيعاب التعامل مع أحدث 
العلوم التقنية العســكرية من تقنيات حديثة 

في شتى المجالات.
ولقــد حرصــت ســلطنة عُُمان على تكامــل 
المنظومة العســكرية بما فيها من قوى بشرية 
تتمتع بكفاءة عاليــة ومعنويات رفيعة، والتي 

يــؤدي الارتقــاء بهــا في العدة والعتــاد إلى ما 
يمكنها من أداء دورهــا الوطني المقدس، ومن 
هــذا المنطلق انتهجت ســلطنة عُُمان خططًاً، 
لتزويــد قــوات الســلطان المســلحة بمعدات 
وأســلحة متطورة من دبابــات، وناقلات جند 
مدرعــة، ومنظومــات صاروخيــة، ومدفعية، 
وعربــات مدرعة، وطائــرات مقاتلة وعمودية 
ونقــل، وأنظمة دفاع جــوي، كما زودت هذه 
القــوات بمختلف أنواع الســفن خاصة ســفن 
الإنزال والقرويطات والــزوارق المتطورة دعامًا 
للــدور الوطنــي الجســيم الــذي تضطلع به 
قوات السلطان المسلحة، بالإضافة إلى عمليات 
التطوير والتأهيل المســتمرة لأســلحة الإسناد 
التــي تمكنها من القيام بواجبهــا الوطني على 
الوجه الأكمل، فضلاًً عن خطط وبرامج تأهيل 
القــوى البشرية بما يتواكــب والمكانة العلمية 

الحادي عشر من يناير حجر الأساس الذي ترتكز عليه مسيرة التجديد والتطوير الشامل

قوات السلطان المسلحة.. صفحات مضيئة من التضحيات وولاء مُُتجــــــــــــــــــــــدِِّد وعزم على حماية المُُنجزات الوطنية
في منعطفــات التاريــخ، تبرُُز لحظــات فاصلة تُخُلد في ســجل 
الأمم، وتُنُسج في ضمير الشــعوب؛ لتكون منارًًا يضيء الدرب، 
ومحطــة تتجدد فيها العزائم، وتتوحد فيها القلوب حول قيادة 
حكيمــة تتولى زمام المبادرة، وتحمــل على عاتقها أمانة البناء، 
ومســؤولية الــسير بالأمة نحــو آفاق المســتقبل المزدهر. يعد 
يوم الحــادي عشر من يناير يوم تــولي حضرة صاحب الجلالة 
الســلطان هيثم بن طارق المعظم القائــد الأعلى -حفظه الله 
ورعــاه- مقاليد الحكــم في البلاد، يومًًا تاريخي�ـًا ولحظة فارقة 
ارتســمت في وجدان الشعب العُُماني الأبّيّ، لترمز إلى استمرارية 
راسخة لدولة القانون والمؤسسات، وإلى تجديد للعهد مع نهج 

عُُمان الثابت في الانطلاق بحكمة وثبات نحو غدٍٍ أكثر إشرا�قًًًا. 

مسقط- الرؤية

قوات السلطان 
المسلحة إحدى 

شواهد منجزات 
النهضة الحديثة

رعاية سامية لتعزيز 
القدرات البشرية 

والقتالية 

تطور نوعي شامل 
في الجاهزية 

والتدريب والتسليح 

منظومة تدريبية 
وتعليمية متكاملة 

لإعداد الكوادر 
العسكرية
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الحادي عشر من يناير حجر الأساس الذي ترتكز عليه مسيرة التجديد والتطوير الشامل

قوات السلطان المسلحة.. صفحات مضيئة من التضحيات وولاء مُُتجــــــــــــــــــــــدِِّد وعزم على حماية المُُنجزات الوطنية

والتدريبيــة التي وصل إليهــا الجندي العُُماني، 
والذي أصبــح قادراًً على التعامــل مع التقنية 

الحديثة بكل حرفية وإتقان. 
وفي إطــار تعزيــز الروابــط مــع دول الجوار، 
توسّّعت قوات الســلطان المسلحة في مجالات 
التعــاون الإقليمــي عبر التماريــن المشتركــة، 
وتبادل الخبرات، وتنســيق الجهود في مجالات 
الأمن البري والجوي والبحري، بما يزّّعز مفاهيم 
الأمن الجماعي، ويُسُــهم في بناء بيئة إقليمية 
مســتقرة، كما أولت قوات الســلطان المسلحة 
اهتمامًًا كبيرًاً بدعم مســارات البحث العلمي 
والابتــكار، إدراكًًا منها بــأن المعرفة المتجددة 

هي أساس القوة الحديثة.
وفي ظل تصاعد التحديات الرقمية، برز اهتمامٌٌ 
متزايــد بمجال الدفاع الإلــكتروني بوصفه خط 
الدفــاع الجديد للــدول الحديثــة؛ إذ عملت 
قوات السلطان المســلحة على تطوير قدراتها 
الســيبرانية، وبناء منظومات متخصصة لمراقبة 
الفضــاء الإلــكتروني، وتعزيــز أمن الشــبكات 
والبيانــات، وتطويــر مهــارات المنتســبين في 
مجــالات الأمن الســيبراني، مــن خلال برامج 
تدريبيــة عاليــة المســتوى وتعــاون دولي مع 

مؤسسات رائدة في هذا المجال.
تتفاعل قوات الســلطان المسلحة مع مختلف 
الجهات الحكوميــة في جهود التنمية الوطنية، 
لتحقيق معــدلات التقدم والرقــي، ومن هذا 
المنطلق تُسُــهم قوات الســلطان المســلحة في 
مجــالات التنميــة الشــاملة، لا ســيما حماية 
مكتسبات الوطن بما يهيئ مناخًًا للازدهار، كما 
يعزز هــذا الجهد الأمن والاســتقرار للمواطن 
ليقــوم بــدوره في البنــاء والإســهام الوطني، 
ويعطــي الثقــة للمســتثمر الأجنبــي بالبيئة 
الآمنة، مما يجعل قوات الســلطان المسلحة في 

طليعة المؤسسات الحكومية المشاركة بفعالية 
في مسيرة التحديث والتطوير.

وتُسُــهم قوات الســلطان المســلحة في تنمية 
القدرات البشرية من خلال تدريب الأفراد من 
المؤسسات المدنية المتنوعة في مجالات الملاحة 
والاتصالات والإدارة، وتشــارك في تنفيذ برامج 
الانضباط العسكري للنشء والأجيال الصاعدة 
بالتنســيق مع الجهات المختصة بما يعزز روح 
المســؤولية والواجب الوطني. كما تقوم بمهام 
شــق الطرق في المناطق الجبليــة والصحراوية، 
ونقــل المواطنين واحتياجاتهــم من مواد البناء 
والـمؤن والميــاه إلى المناطــق التــي يصعــب 
الوصول إليها بوسائل النقل الاعتيادية. وتقدم 
أيضًًا الخدمــات الصحية للمواطنين في المناطق 
ذات التضاريس الصعبة، بالتعاون مع الجهات 
المختصــة، إضافــة إلى تقديم الرعايــة الطبية 
الطارئة من خلال مستشــفيات المدينة الطبية 
للأجهزة العســكرية والأمنية للحالات الناتجة 

عن الحوادث المرورية وغيرها.
وتتولى قوات الســلطان المسلحة مهام البحث 
والإنقــاذ والإخلاء عنــد الكــوارث الطبيعية، 
وإنقــاذ الصياديــن وتقديــم الدعم للســفن 
المتضررة، والمســاهمة في المحافظة على البيئة 
ونشر المسطحات الخضراء. وقد أثبتت كفاءتها 
خلال الأنواء المناخية الاســتثنائية بإسناد كافة 
القطاعات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بسرعة 
مــن خلال إخلاء الســكان، وإنقــاذ الأرواح، 
وتقديــم الـمواد التموينية والمعــدات الطبية، 
ودعم قطاع الاتصالات، وإصلاح الجسور وشق 
الطــرق. كما تســتمر في دعم جهــود مكافحة 
الجوائــح والأوبئــة، وتعزيــز دور منتســبيها 
المتقاعدين الذيــن يواصلون العطاء في القطاع 

المدني والمجالس التنموية.

التوسع في 
مجالات التعاون 

الإقليمي عبر 
التمارين المشتركة 

وتبادل الخبرات

تطوير القدرات 
السيبرانية وبناء 

منظومات 
متخصصة لمراقبة 
الفضاء الإلكتروني

القيام بواجبات 
وطنية تجاه المجتمع 

في مجالات 
التدريب والمشاريع 

التنموية والخدمية
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حملات توعوية مكثفة تستهدف جميع الفئات المجتمعية

شرطة عُُمان السلطانية.. مسيرة حافلة 
بالعطاء والعمل لتعزيز أمن الوطن

مسقط- الرؤية

تواصل شرطة عُُمان السلطانية مسيرة العطاء 
والبذل، مُُجسِِّدةًً روح المسؤولية في أداء واجبها 
الوطني، ســاهرةًً على أمــن الوطن وطمأنينة 
المجتمع، مُُشيدةًً جســور الثقة والتعاون مع 
المجتمع، وماضية بخطــى ثابتة نحو تحقيق 
رؤيتها في تقديم خدمات أمنية وشرطية عالية 
الجودة ترتكز على الكفاءة والتميز والإنسانية 
في التعامل، معززةًً استخدام التقنيات الحديثة 
ومكرســةًً ثقافة الابتــكار في مختلف مجالات 
العمل الشرطي، موليــةًً اهتمامًًا كبيرًاً بتنمية 
وتأهيل وتدريب كوادرها البشري؛ إيمانًاً منها 
بأن الإنســان هو الركيزة الأساسية في تحقيق 

الأمن والاستقرار.
وبفضــل الرعاية الســامية من لــدن حضرة 
صاحــب الجلالة الســلطان هيثــم بن طارق 
المعظــم القائــد الأعلى- حفظه اللــه ورعاه- 
تترسخ مكانة شرطة عُُمان السلطانية كأنموذج 
في المهنية والالتــزام وخدمة الوطن والمجتمع 

بكل تفانٍٍ وإخلاص.
ووفــق منظومــة متكاملــة ووجــود يُغُطي 
جميــع ربــوع الــبلاد، تُعُزز قيــادات شرطة 
عُُمان السلطانية الجغرافية ومراكزها، دورها 
الإنســاني وبث الأمن والطمأنينة، والاستجابة 
السريعــة للحــوادث والبلاغــات، بالتكامــل 

والتعاون مع وحدات شرطة المهام الخاصة.
كما تُعُد مراكز خدمــات الشرطة المنتشرة في 
الولايات واجهة حضارية تعكس قرب الشرطة 
من المجتمع؛ إذ تُقُدِِّم خدمات الأحوال المدنية 
والجــوازات والـمرور وفــق معــايير الجودة 
والسرعة والسهولة؛ بما يُجُسِِّد مفهوم الشرطة 
العصرية القائمة على خدمة الإنســان وتعزيز 

الثقة المجتمعية.
تُعُدّّ شرطة عُُمان السلطانية رائدة في منظومة 
التحول الرقمي في العمل الحكومي، إذ طوّّرت 
أكثر من 650 نظامًًا وخدمة إلكترونية متكاملة 
تُجُسِِّد نموذجًًا وطنيًًا في الإدارة الذكية وجودة 

الخدمات.
وقد توسّّــعت الشرطة في تقديم خدماتها عبر 
تطبيقــات الهواتف الذكيــة وأجهزة الخدمة 
الذاتية، مثــل الهوية الرقميــة البديلة لجواز 
السفر، وإظهار الوثائق الرسمية إلكترونيًًا، مما 
سهل على المســتفيدين الحصول عليها في أي 

وقت ومن أي مكان.
وتواصــل شرطــة عُُمان الســلطانية تعزيــز 
منظومة العمل الجنائي عبر تحديث الإمكانات 
التقنية وتأهيل الكوادر المتخصصة؛ إذ حصلت 
إدارة المخــتبر الجنائي وقســم البصمات على 
 )17025 ISO/IEC( شهادة الاعتماد الدولية
تأكيدًًا لكفاءتها ودقة أدائها. كما جرى تطوير 
المختبر الرقمي بأحدث الأنظمة لتحليل الأدلة 
الإلكترونيــة ومكافحــة الجرائم الســيبرانية، 
إلى جانب توســيع قاعدة البيانــات الحيوية 
)Biometric( وتوظيف الذكاء الاصطناعي في 

تحليل أنماط الجريمة.

تعاون إقليمي

وتعزّّز الشرطــة تعاونها مع الأجهزة الإقليمية 
والدوليــة لتبادل الخبرات، مــا أثمر عن تطور 
نوعي في قدرات الرصــد والتحقيق، كما زّّعز 
مركــز الأمــن الإلــكتروني قدراتــه في حماية 
البيانات ومواجهة التهديدات الســيبرانية، ما 
مكّّن الشرطة مــن نيل جائزة التميز في الأمن 
الســيبراني لعام 2025، تأكيدًًا لريادتها التقنية 
ودورهــا في بناء حكومــة إلكترونية متكاملة 
تواكب متطلبات العصر، وريادة سلطنة عُُمان 

في حماية البنية الرقمية والأمن الوطني.
وتــولي شرطــة عُُمان الســلطانية مكافحــة 
المخدرات وغســل الأمــوال أهمية قصوى لما 
تمثله من تهديد للأمن المجتمعي والاقتصادي. 
وانطلاقًاً مــن التوجيهــات الســامية لجلالة 
الســلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- تعمل 
الجهــات المعنيــة على تطبيــق الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
)2023- 2028(؛ لتوحيــد الجهــود في الوقاية 

والعلاج والتأهيل والتوعية.
وتنظّـّـم الشرطة حــملات ميدانيــة وتوعوية 
تستهدف فئة الشــباب، وتدعم برامج إعادة 
المجتمــع،  في  ودمجهــم  المتعــافين  تأهيــل 
ترجمةًً لدورها الإنساني والوقائي، كما حققت 
الســلطنة إنجازًاً دوليًًا بانضمام المركز الوطني 
للمعلومــات الماليــة إلى مجموعة إيجمونت 
العالمية عام 2024؛ بمــا يعزز التعاون الدولي 
في مكافحة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب 

وحماية الاقتصاد الوطني.

وترســيخًًا لمبــدأ التكامــل للكــوادر البشرية 
الممكنــة علمي�ـًا ومهني�ـًا، تولي شرطــة عُُمان 
السلطانية التأهيل والتدريب اهتمامًًا ودامًاع 
كــبيرًاً باعتباره أســاس التطويــر المهني ورفع 
كفاءة الأداء الشرطي. وجاء المرسوم السلطاني 
رقم )2023/72( ليُُعيــد تنظيم كلية الشرطة 
ويمنحهــا صلاحيــات أكاديمية أوســع لتمكين 
الضباط المرشــحين من الحصــول على درجة 

البكالوريوس في العلوم الشرطية والقانونية.
ونتيجــة لجهــود أكاديمية الســلطان قابوس 
لعلوم الشرطة في تطوير المناهج ورفع كفاءة 
الــكادر الأكاديمــي، وتعزيز البحــث العلمي 
وتوفير الموارد اللازمة، فقد حصلت الأكاديمية 
على الاعــتماد المؤسسي من الهيئــة العُُمانية 
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد 
استيفائها لجميع المعايير المؤسسية المطلوبة. 
كما عقــدت الأكاديميــة شراكات علميــة مع 
جامعات عُُمانية وأكاديميات عسكرية لتعزيز 
جوانــب البحــث والتأهيل وتبــادل الخبرات 
والمعرفــة وضمان جــودة التعليــم والبحث 
وتنظيــم  الأكاديميــة  السياســات  وتطويــر 

فعاليات مشتركة.
وتضــم أكاديميــة الســلطان قابــوس لعلوم 
الشرطــة مجموعــة من المعاهــد المتخصصة 
للضباط والرتب الأخرى والمستجدين والشرطة 
النسائية، كما يوفر مجمع التطبيقات العملية 

بيئة تدريبية واقعية متكاملة. 

توظيف البحث العلمي

ُؤدِِّي مركز البحوث والدراســات بأكاديمية  ويـ�
الســلطان قابوس لعلوم الشرطــة دورًًا رائدًًا 
في تطويــر الأداء الأمنــي عبر توظيف البحث 
العلمي لخدمــة العمل الشرطي ودعم اتخاذ 
القــرار، كما تُعُــد مجلة »الأمانــة« المحكمة 
إحــدى أهــم إصداراتــه؛ إذ تُسُــهم في نشر 
الدراســات الأمنية والقانونية وتعزيز المعرفة 

المؤسسية.
ويعمل المركــز على تمويل البحوث التطبيقية 
واســتثمار تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في 
التحليــل والرصــد والتدريب، لترســيخ ثقافة 
الابتكار والإبداع في بيئة العمل الشرطي. كما 
اعتمــد الاتحــاد الدولي لأكاديميــات الشرطة 
أكاديميــة  عضويــة  مؤخــرًاً   )INTERPA(
الســلطان قابوس لعلــوم الشرطة؛ حيث يُعُد 
ًا دوليًًا بكفاءة الأكاديمية  هذا الاعتماد اعترافـ�
وجودة برامجهــا العلمية والتدريبية، ودورها 
في تطويــر الكــوادر الشرطيــة وفــق أفضل 
الممارســات العالميــة، وتواصــل شرطة عُُمان 
الســلطانية- من خلال هذا التوجه- ترســيخ 
نهــج التطويــر القائم على المعرفــة والبحث 

العلمي الهادف. 
وقــد أثمر هذا الاهــتمام المتواصــل بالبحث 
والدراســة عــن تحقيــق إنجاز نوعــي تمثل 
في فــوز أكاديميــة الســلطان قابــوس لعلوم 
الشرطــة بالمركزيــن الأول والثــاني في جائزة 
الأمير نايف بن عبد العزيــز للبحوث الأمنية 
في دورتها الثانيــة عشرة، التي جاءت بعنوان 
»الآثار الســلبية لشبكات التواصل الاجتماعي 
على الأسرة الخليجيــة وانعكاســاتها الأمنية«، 
وحصدها نتائج متقدمة في المســابقة البحثية 
لطلبة الدراسات الجامعية الأولى التي نظمتها 
جامعة الســلطان قابوس على مســتوى دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتُجُسِِّد هذه النتائج تميز الأكاديمية في مجالي 
الدراســات الأمنية والاجتماعية، ويؤكد نجاح 
نهج شرطة عُُمان الســلطانية في جعل البحث 
العلمــي ركيزة أساســية لتطويــر منظومتها 

الأمنية وتعزيز دورها المجتمعي.

نظام »بيان« يضم 
495 خدمة إلكترونية 

لتسهيل التخليص 
الجمركي

تحقيق الريادة في 
منظومة التحول 
الرقمي وتطوير 

650 نظامًًا وخدمة 
إلكترونية 

جهود متواصلة 
لمكافحة المخدرات 

وغسل الأموال

الاهتمام بتأهيل 
وتدريب الكوادر 

الوطنية لرفع كفاءة 
الأداء الشرطي

دور محوري لخفر 
السواحل في 

حماية السواحل 
العُُمانية ومكافحة 
التهريب والتسلل

إسهام ملموس 
لطيران الشرطة 

في عمليات البحث 
والإنقاذ ونقل 

المؤن

الإعلام الأمني 
جسر فاعل بين 

الشرطة والمجمع 
لنشر ثقافة الأمن 

الوقائي







48 مليون ريال تكلفة إنشاء المستشفى على مساحة 36 ألف متر مربع

يتسع لـ164 سريرًًا ويقدم مختلف خدمات الرعاية الصحية 

الحياة .. رؤية

حاتم الطائي

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر
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8 صفحات

خصب- العُُمانية

بمشيئة الله وتوفيقه، تتفضّّل السّّيدةُُ الجليلةُُ 
حرم جلالة السُُّــلطان- حفظهــا الله ورعاها- 
اليــوم الأحد بالافتتاح الرســمي لمستشــفى 
خصب بمحافظة سمــندم، تزانًًما مع مُُناسبة 
ذكرى تــولّيي جلالة السُُّــلطان المُعُظَّمَ مقاليد 

الحكم في البلاد.
ويُقُام المشروع على سمــاحة أرض تبلغ 100 
ألــف متر مربــع، فــيما تبلغ سمــاحة البناء 
36 ألــف متر مربع، وبتكلفــة إجمالية تصل 
إلى أكثر مــن 48 مليون ريال عُُماني، ويتســع 

لـ164 سررًياً، مما سيُُســهم في تعزيز خدمات 
الرعايــة الصحية بالمحافظــة. وفي تصريحات 
ســابقة، قال المهندس يوســف بــن يعقوب 
أمبوعلي مدير عام المديرةي العاةم للمشاريع 
والخدمــات الهندســية بــوزارة الصحــة إنّّ 
مشروع سمتشفى خصب الجديد في محافظة 
سمندم يُعُدُُّ من المشروعات التنموةي الصحية 
المهمة على سمتوى المحافظة ومن المؤمل أن 
ينتهي تشــييده بنهاةي العام الجاري. وأضاف 
أنّّ المستشــفى يحتــوي على وحدة الحوادث 
والطــوارئ وقســم الأشــعة ووحــدة طــب 
الكلى والعيادات الخارجيــة ووحدة التأهيل 

ووحــدات العنايــة المركــزة )كبــار وصغــار 
والقلب( وقســم النســاء والــولادة والعناةي 
الخاصــة للأطفــال الخدج وقســم العمليات 
اليوميــة ومكاتب إدارةي وقاعــة اجتماعات 
وقســم التعقيــم المركــزي وأجنحــة تنويم، 

بالإضافة إلى الخدمات العاةم.
ويُوُفــر سمتشــفى خصب الجديــد مختلف 
الخدمــات التخصصيــة العلاجيــة المتعددة 
التي يحتاجها المرضى والتي من شــأنها تلبية 
الاحتياجــات العلاجية للمواطــنين والمقيمين 
والتخفيــف من أعباء التنقــل إلى المحافظات 

الأخرى.

تزامنًًا مع ذكرى تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم

اليوم.. السيدة الجليلة تفتتح 
مستشفى خصب في مسندم 
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أكدوا أهمية وضع سياسات واضحة لمعالجة آثار منصات التواصل الاجتماعي 

مختصون: التوجيهات السامية لدراسة المتغيرات السلوكية خارطة طريق لصون القيم

وقال الباحث الاجتماعي مبارك بن خميس 
الحمــداني: إنّّ التوجيهــات الســامية تأتي 
استجابةًً لواقع تُفُرزه مجموعة من العوامل 
المتقاطعــة التــي نتجت عنهــا جملة من 
الظواهــر الاجتماعية، وهي عملية تحدث 
بشــكل طبيعي في مختلــف المجتمعات، 
مضيفــا أنّّ المجتمع الــعُُماني يعيش طورًًا 
مهمًّاا من أطوار التغيّرر الاجتماعي، تتفاعل 
فيــه عوامل عدة، من بينهــا الانفتاح على 

الثقافــات العالميــة، والتحــوّّل إلى أنمــاط 
أنمــاط  الافتراضي، واستكشــاف  الاتصــال 

جديدة في حياة المجتمعات الأخرى.
وأشــار إلى أنّّ من بين هذه العوامل كذلك 
التغيّرر في السياســات الحكومية التي تدفع 
باتجــاه مجتمــع أكثر مشــاركة في عملية 
الإنتاج وديمومــة الاقتصاد، وهو ما يفرض 
وجود سياســات اجتماعية موازية تحمي 
المجتمع خلال مرحلة الانتقال هذه، مؤكدا 

أن التوجيهات السامية تأتي في إطار فلسفة 
التنمية التي ترتكــز على فكرة أنّّ تحقيق 
النمــو الاقتصــادي، والاســتدامة الماليــة، 
وتنفيــذ أجندة التنميــة الوطنية، لا يمكن 
أن يتأتى دون مجتمع متماسك ومستقر في 
ه وتفاعله مع عمليات التنمية  حركته وتغيّرر

المختلفة.
وأضاف أنّّ هناك مجموعــة من الظواهر 
التي نشــأت خلال العقــد الماضي تحديدًًا 
والخارجيــة  الداخليــة  العوامــل  بفعــل 
المشــار إليهــا، ومنهــا التآكل النســبي في 
الروابــط الاجتماعيــة، ولا ســيما الروابط 
الأسرية، وانحســار مســاحة الحوار داخل 
الأسرة بوصفهــا المكوّّن الأصغر في المجتمع 
الأكبر؛ إذ يُعُــدُّّ الحوار في ذاته رافعةًً مهمة 
لمراجعة الكثير من الاتجاهات، ومســاءلة 
أنمــاط القيم، وتصويــب التوجهات، فضالًا 
عــن كونه نــاقالًا مــهمًّاا للإرث ومحددات 

السلوك الاجتماعي.
وأشــار إلى أنّّ مــن بين الظواهــر كذلــك 
المحليــة  الإيجابيــة  القــدوات  انحســار 
والقوميــة، مقابل تصاعد نمــاذج قدوات 
عالميــة يصعــب ضبطها من حيــث القيم 
والتوجهــات أو المحتوى، أو ما تحمله من 
أنماط في التفكير والتدبير، وهو ما قد يُوُلّدّ 
اختلافًاً في المعــايير لدى الأجيال الصاعدة، 
وتغيّرر مفاهيمهم تجاه مفردات أساســية، 
منها الأسرة والنجاح والاستقرار الاجتماعي.
وأك�ـّد الحمــداني الحاجــة إلى منظومــة 
متكاملة للرصــد الاجتماعي، قــادرة على 
اســتباق الظواهر الاجتماعية قبل تعمّّقها 
وتحولها إلى مشكلات مجتمعية، مشيرًاً إلى 
الدور المهم لمؤسســات الإعلام ومؤسسات 
القــدوات  تصديــر  في  الـمدني  المجتمــع 
الحســنة، وسرد قصص النجاح القائمة على 

القيم الفاضلة والمرغوبة.
الحمــداني  بــن خميــس  مبــارك  ودعــا 
مؤسســات التعليم، بمختلف مراحلها، إلى 
التركيــز على المحتــوى التعليمــي الموجّّه 
بالقيم، وإبراز أخلاقيات المجتمع في مقابل 
أخلاقيات العالم المفترضة، فضالًا عن أهمية 
دور المؤسســات الدينية في تطوير قاعدة 
مفاهيميــة وتوجيهية تعــزّّز التزام الأفراد 
بالقيــم الصالحــة في إطار خدمة تماســك 

المجتمع واستقراره.
من جانبها، قالت الدكتورة رقية بنت حميد 
الوهايبية رئيســة قســم اللغة الإنجليزية 
بالكليــة المهنيــة بصحــم: إنّّ التحــولات 
السلوكية في المجتمع لم تعد مجرد مظاهر 
عابرة، ولا يمكن اختزالها في تأثيرات رقمية 
آنيــة؛ فهي باتت ملموســة وجلّيّة في لغة 
الناس، وأنماط تفاعلهم اليومي، والطريقة 
التي تتشكّّل بها القدوات في وعي الأجيال.
وأضافت أنّّ هذا التحول الصامت والمتدرّّج، 
هو ما يجعل الســلوك اليــوم قضية وعي 
قبــل أن يكــون قضية ضبــط، ووفقًًا لهذا 
الإدراك الشــمولي، جاء التوجيه الســامي 
لحضرة صاحب الجلالة السُّّلطان هيثم بن 
طارق المُعُظّمّ -حفظه الله ورعاه- بدراسة 
وتشخيص المتغيرات السلوكية في المجتمع، 
بوصف السلوك ركيزة من ركائز الاستقرار 
الوطنــي أكثر من كونه تفصــيالًا اجتماعًيًّا 
هامشًيًّا، مشيرة إلى أنّّ من بين أكثر مظاهر 
هذا التحــول حضــورًًا وتــأثيرًاً، يبرز تغيّرر 
مفهــوم )القدوة(؛ فقد أســهمت منصات 
التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيله، حين 
انتقلتْْ القــدوة من كونها نموذجًًا يُحُتذى 
به عبر الســلوك والمسؤولية والاتساق، إلى 
صورة تُسُــتهلك عبر الشاشــة! وفي واقعنا 
المعــاصر، نرى كيف أصبح مقطع قصير أو 
رأي سريع قادرًًا على إيجاد تأثير قد يتجاوز 

أثر سنوات من العطاء الصامت.
ورأت الوهايبية أنّّ تشخيص أثر القدوات 
الرقميــة لا يكــون بالإقصــاء أو التعميم، 
وإنما بالفهــم العميق، فالتجربة الأكاديمية 
والمجتمعية تُشُير بوضوح إلى أنّّ الشــباب 
لا ينجذبون للسطحية بقدر انجذابهم إلى 

الشعور بالاعتراف والقيمة والانتماء، لافتة 
إلى أنه يتبلور من هنا الســؤال الجوهري: 
أي قــدوة نُقُــدّّم لهم؟ وأي ســلوك نطبع 
في أذهانهــم؟ فالقــدوة ليســت محتوى 
فحســب، ولكنها نمط تفكير وسلوك يُعُاد 

إنتاجه.
وذكرت أنه أمام هذا التحدي، يزخر الواقع 
الــعُُماني بــنماذج حيّّة للقــدوة الإيجابية 
ّت  لا زالــت الذاكــرة تســتحضرها، تجلـ�
في مواقــف وطنية راســخة مــن التلاحم 
المجتمعــي خلال الأنــواء المناخية، حيث 
تقدّّم الفعــل على القول وانــتشرت لأنها 
صادقــة ومتجــذّّرة في القيــم المنبثقة من 
نســيج مجتمــع يتكئ على إرثــه الضارب 
في القدم وتجــدده الواعي الذي ينهل من 
المعاصرة مبتغاه دون أن يتنكر لما لتاريخه 

من حكمة ودروس وعبر وقيم راسخة. 
وأك�ـّدت الوهايبيــة أنّّ ترجمــة التوجيه 
الســامي لجلالة السُّّــلطان المُعُظَّمّ -أعزه 
اللــه- إلى سياســات محوكمة تســتدعي 
بنــاء منظومة واعية تعــزّّز حضور القدوة 
الإيجابية في الفضاء الرقمي: بدعم المحتوى 
القيمي، وتأهيل المؤثرين، وإدماج التربية 
الإعلامية في التعليم، وبناء شراكات مع من 

يصنعون الأثر الحقيقي. 
وفي الســياق، أك�ـّد نــاصر بن 
خلفان البادي، الواعظ الديني 
والشــؤون  الأوقــاف  بــوزارة 
الدينيــة، أنّّ القيــم الفاضلــة 
الحميــدة تمثّلّ  والســلوكيات 
م الأمــان ومصــدر القوة  صامّا
والدافع  الــعُُماني،  للمجتمــع 
الأســاسي للإنســان في ميادين 
التنميــة المختلفــة، بما يضمن 
صون الهويــة الوطنية وحفظ 
استقرار الوطن، مضيفا أن هذا 
التوجه يســتند إلى المنطلقات 
السامية  والتوجيهات  الراسخة 
الجلالــة  صاحــب  لــحضرة 
السُّّــلطان هيثــم بــن طارق 
المعظّـّـم -حفظه اللــه ورعاه- 
بالجانــب  الاهــتمام  بضرورة 
الســلوكي والقيمــي للمجتمع 
المســتمد  الأصيــل،  الــعُُماني 
لعراقتــه مــن تاريــخ ممتــد 
هــذا  وأنّّ  متينــة،  وحضــارة 
الاهتمام يســهم بشكل فاعل 
في تحقيــق محــور »مجتمــع 
رؤية  مبدع« ضمــن  إنســانه 
»عُُمان 2040«، وإنجاح أولوية 
والتراث  والهويــة  »المواطنــة 

والثقافة الوطنية”.
وحول دور المؤسسات الدينية، 
شــدّّد على أهمية تعزيز القيم 
المجتمعية عبر صياغة خطاب 
ديني يجمــع بين الثبات على 
المبادئ والتجديد في الوســائل 
لغة  واســتخدام  والأســاليب، 
الجيل  يفهمها  تقنية عصريــة 
الحالي، ومواكبة الطفرة التقنية 
والــذّّكاء الاصطناعي في إعداد 

وتقديم المحتوى القيمي.
وبنيّن أنّّ التلقّّي لم يعد مقتصًرًا 

على المســجد والمنبر فحســب، بل يتطلب 
الدخــول بقــوة إلى عــالم إنتــاج المقاطع 
المرئيــة، والألعاب الإلكترونيــة، والمنصات 
الرقمية، والمعارض التفاعلية، مشيرًاً إلى أنّّ 
وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية قطعت 

شوطًاً كبيرًاً في هذا الجانب.
وأك�ـّد على ضرورة الاســتعانة بالرصيــد 
الاجتماعــي الثري، وتفعيــل دور الأسرة 
والمجتمع في بناء منظومة القيم، وأهمية 
مواكبة منصــات التواصل الاجتماعي من 
خلال إبراز القدوات المؤثرة التي تجسّّــد 
القيــم العُُمانيــة بلغة بســيطة وجاذبة، 
تهدف إلى نشر ثقافة الحوار البنّّاء وتفنيد 
الخطاب السلبي والهدّّام، داعيا إلى تكامل 
الأدوار بين المؤسسات الدينية والقانونية 
والثقافية والتربوية والشبابية والإعلامية، 
والعمل بــروح الفريق الواحد عبر حزمة 
مــن المبــادرات لتعزيــز هــذا التكامل، 
من بينها إنشــاء فريق مشترك لدراســة 
المتــغيرات الســلوكية وســد الفجــوات، 
وتصميم دليل استرشادي للقيم العُُمانية 
يُطُبّّق في مختلف الأنشطة، ووضع خطة 
استراتيجية لصون القيم وفق مستهدفات 
ومــؤشرات أداء محددة، تنبثق من رؤية 

»عُُمان 2040«.

د. محمد بن خلفان العاصمي 
 

تمضي مــسيرة الَنَّهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه 
الله ورعاه- بثباتٍٍ وبخطى موزونة ومتســارعة نحو مســتقبل واعد لســلطنة عُُمان، وها هي اليوم تنهي 
ست سنوات من العمل الجاد والطموح الذي تحقق خلاله الكثير من النجاحات، في ظل ظروف استثنائية 
وتحديــات صعبة مَرَّ بها العالم؛ فليســت الأزمة الاقتصادية المالية وحدها مــا كان يواجه الوطن في هذه 
المرحلــة فقــد ألقت جائحة كوفيد بثقلها لتزيــد الأمور تعقيدًًا، وجاءت التوترات السياســية والصراعات 
الدولية لتزيد من تعقيد الوضع في منطقة تكاد تكون الأكثر ســخونة في العالم، ولكن بفضل الله وبعزيمة 
القائد ومســاندة الشــعب تخطت بلادنا مرحلــة انتقالية صعبة وعبرت إلى بر الأمــان؛ فالحمد لله الذي 
مــَنَّ على هذا الوطن العزيز بهذه القيادة التي جعلت من التقدم والازدهار نبراسًًــا تسير عليه بكل قوة 

وعزيمة وإرادة.
وخلال لقاء جلالة الســلطان المعظم- أعزه الله- بمجلس الوزراء الأخير، وجه جلالته- أيده الله- بدراســة 
وتشــخيص المتغيرات الســلوكية في المجتمع، والعمل على وضع سياسات وآليات عمل واضحة ومُُحوْكََْمة، 
تعزز القيم المجتمعية والســلوكيات الإيجابية وتعالج تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي الســلبية على 
سلوكيات المجتمع، وقبل الخوض في هذا التوجيه السلطاني السامي علينا أن نوضح ما المقصود بالمتغيرات 
الســلوكية، حيث إن اســتخدام هذا المصطلح العلمي بالتحديد لتوصيف ظاهرة ســلوكية دقيقة يتطلب 

إلمامنا بهذا المفهوم وإدراك الجوانب التي يرمي لها، ويلزم التمعن في الجوانب التي يشتملها.
إن المقصــود بالمُتُغيِّرر الســلوكي هو أي عنصر يمكن أن يتغير ويؤثر في الســلوك أو يتأثــر به، مثل الدوافع 
والاتجاهات والقيم والعادات وردود الأفعال وأنماط اتخاذ القرار وغيرها كثير، حيث إن دراســة المتغيرات 
الســلوكية تعني تحليــل العوامل القابلة للملاحظة والقياس التي تؤثر في ســلوك الأفــراد أو الجماعات، 
بهدف فهم لماذا وكيف يتصرف الناس بطريقة معينة، والتنبؤ بســلوكهم أو تعديله عند الحاجة، والهدف 
الواضح من ذلك هو فهم وتفسير أسباب السلوك وليس السلوك بحد ذاته فقط، وكذلك التمكن من التنبؤ 

بالسلوكيات في مواقف مستقبلية مشابهة، ومحاولة تعديل السلوك وتوجيه نحو تحقيق نتائج مرغوبة.
إن فهم المتغيرات الســلوكية- كمتغيرات تابعة- يعطي فهامًا عميقًًا للســلوك- متغير مستقل- فعلى سبيل 
المثــال يلعب الإدراك والوعى القيمــي للفرد دورًًا هامًًا في المواطنة الصالحــة، فكلما ارتفع وعي المواطن 
وإدراكــه لحقوقــه وواجباته كقِِيََمٍٍ، كان ذلك عامالًا مؤثرًاً في قيامه بــدوره كمواطن صالح منتج، والعكس 
صحيــح عندما ينخفض مســتوى الوعي والإدراك، وبالتــالي تتأثر المواطنة الصالحة بالوعي بشــكل كبير، 
ولذلك فإَنَّ تعديل السلوك يعتمد في الأساس على فهم الأسباب والعوامل المؤثرة التي تؤدي إليه، ولا يمكن 
أن يكون هناك حلٌٌ للظواهر الاجتماعية الســلبية دون معرفة مســبباتها، ولذلك يتطلب الأمر الدراســة 

والتحليل والتقييم للوصول إلى نتائج صحيحة ودقيقة حول ما يمر به المجتمع والعالم من مشاكل.
وهناك العديد من الأمثلة على متغيرات ســلوكية شــائعة تنتج عن عديد الســلوكيات التي يمارسها الفرد 
والمجتمع مثل الدافعية وما الذي يدفع الفرد للتصرف سواء الإيجابي أو السلبي، كذلك الاتجاهات والميول 
والتــي هي عبارة عن القناعات الإيجابية أو الســلبية تجاه موضوع مــا، كذلك الإدراك وهو تفسير كيف 
يفهم الفرد الواقع من حوله، وأيضاًً التعلم والخبرة السابقة؛ حيث يتجلى أثر التجارب الماضية على السلوك 
الحــالي، ومثلها الضغوط الاجتماعيــة من خلال تأثير الجماعة أو الثقافــة، وأخيرًاً المكافأة والعقاب حيث 

يكون هناك أثر للحوافز والجزاءات.
إنَّّ أهمية دراســة المتغيرات الســلوكية تتمثل في ارتباطها بشكل وثيق بمجموعة من المجالات الاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافيــة والمعرفية وغيرهــا، فهي ترتبط بشــكل وثيق بعلم النفــس الإكلينيكي والتربوي 
والاجتماعي هذا العلم الذي هو أســاس فهم الســلوك البشري وتفسيراته والتنشــئة وأنماطها والعلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات وأطرها، كما إنها ترتبط بالإدارة والموارد البشرية خاصة عناصر تحفيز 
الموظــفين والقيادة الاستراتيجية؛ فهي تؤسّّــس لفهم منظومة العمل ورفع كفــاءة الموظفين وإنتاجيتهم 
بشــكل أفضل مما ينعكس على مستوى العمل بشــكل عام، وترتبط دراسة المتغيرات السلوكية والسلوك 
بشــكل عام بعديد المجالات، خاصــة في ظل الثورة التكنولوجية الرقمية الحديثة مثل الاقتصاد الســلوكي 
والتســويق وسلوك المســتهلك، كما أنها تتواصل بشكل وثيق مع مجال السياســات العامة وصنع القرار؛ 
حيث إنها تُعُطي فهامًا حقيقيًًا وأعمق لمتخذي القرار وصانعي السياسات وهذا أمر بالغ الأهمية لما يمثله 
من قدرة على التنبؤ بتأثير السياســات والقرارات حتى قبل اتخاذها، وهذا ما يُقُِلِّل من حالات الســخط 
وردود الأفعال الســلبية والمضادة التي نشــاهدها في عديــد المرات، إضافة إلى ارتباط دراســة المتغيرات 

السلوكية بمجالات الأمن والحوكمة والنزاهة المؤسسية.
وحتى نختم هذا المقال قد يكون هناك توضيح بســيط حول أهمية دراســة المتغيرات السلوكية كمدخل 
لفهم أوسع للسلوك المُمُارس في المجتمع، وخاصة ما نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك بيئات 
العمــل؛ فالموظف غير الملتزم بعمله قد يكون ذلك نتيجة لمتغيرات ســلوكية في القيادة والتحفيز، كما إن 
التفريغ الانفعالي في منصات التواصل الاجتماعي يُنُتج أفرادًًا بسلوكيات بعيدة عن القيم الاجتماعية التي 
عرف بها مجتمعنا، لذلك لا بُدُ للمؤسســات المختصة أن تســتنفر طاقاتها لدراسة التحولات التي تشهدها 
المجتمعات والوصول إلى نتائج وحلول تحفظ للمجتمع هويته الوطنية وقِِيََمََهُُ التي عُُرِفِ بها؛ فالأمم تبقى 

ما بقيت متمسكة بهذه القيم والمبادئ والهوية، وتندثر متى ما تَرَكتْهََْا وانقادت للمتغيرات.

دراسة المتغيرات 
السلوكية.. نظرة حكيمة

أكد عدد من المختصين أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب 
الجلالة السُّّــلطان هيثم بن طارق المُعُظّّم -حفظه الله ورعاه- 
لمجلــس الوزراء، لدراســة وتشــخيص المتغيرات الســلوكية في 
المجتمــع، تمثل خارطةََ طريق وطنية لصون القيم، عبر دراســة 
المتــغيرات الســلوكية المرتبطــة بالتقنيــات الحديثــة، ووضع 
سياســات واضحة ومحوكمــة لمعالجة آثار منصــات التواصل 
الاجتماعي الســلبية، بما يضمن صون تماسك المجتمع وهويته 

الوطنية.

مسقط- العُُمانية

ناصر الباديد. رقية الوهايبيةمبارك الحمداني

الحمداني: من الضروري 
إيجاد منظومة متكاملة 

للرصد الاجتماعي 
لاستباق الظواهر 

الاجتماعية 

الوهايبية: ترجمة التوجيه 
السامي تستدعي تعزيز 

حضور القدوة الإيجابية 
في الفضاء الرقمي

البادي: السلوكيات 
الحميدة صمام الأمان 
ومصدر قوة المجتمع 

العماني
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في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان

مجلس الدولة يعزز مسيرة البناء الوطني بمناقشة 
مشروعات قوانين ودراسات نوعية 

كما شــدد جلالته على دور المجلس في متابعة 
ذات  الموضوعــات  ومناقشــة  التشريعــات 
الأهميــة الوطنيــة، وأهمية إيصال الرســائل 
الدقيقة للمجتمع عبر وسائل الإعلام ومنصات 
التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى 

الوعي وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
ويأتي هذا اللقاء الســامي في ســياق ممارســة 
المجلس لدوره الوطني والتشريعي، بما يجسّّد 
الالتزام المســتمر بالعمل المخلص والمسؤولية 
الوطنية في تطوير التشريعات، وترسيخ دعائم 
الدولــة الحديثــة بما يخــدم مصالــح الوطن 

والمواطنين.
وفي هذا الإطار، اســتهلّّ مجلــس الدولة دور 
الانعقــاد العــادي الثالث من الــفترة الثامنة 
بعقــد أربع جلســات عامــة متتاليــة، ناقش 
خلالهــا مجموعــة مــن مشروعــات القوانين 
الوطنية والدراســات المُقُدمة، وذلك في سياق 
ممارســة دوره التشريعي ووفقًًا للاختصاصات 
المقــررة له. وقــد افتتح المجلــس أعمال هذا 
الــدور بنــاءًً على الأوامــر الســامية لــحضرة 
صاحــب الجلالة الســلطان هيثــم بن طارق 
المُعُظم -حفظــه الله ورعاه- حيث أكد معالي 
الشــيخ عبدالملك بن عبداللــه الخليلي، رئيس 
المجلــس، التزام المجلس بمواصلــة أداء مهامه 
التشريعية، وإنجــاز الموضوعات المدرجة على 
جدول أعماله، والتكامل في العمل مع مجلس 
الشــورى والحكومة بما يســهم في اســتكمال 

المنظومة التشريعية للدولة.
وتزامن�ـًا مع شــهر ينايــر المجيد، رفــع معالي 
الشــيخ رئيس المجلس باسمه وباسم المكرمين 
الأعضاء وموظفي المجلس أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب 
الجلالــة الســلطان هيثم بن طــارق المعظم 
-حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى تولي جلالته 
مقاليــد الحكــم في الــبلاد، معربين عــن بالغ 
اعتزازهم بما تحقق في ظل قيادته الحكيمة من 
تطور في مسارات العمل المؤسسي، ومجددين 
العهــد على مواصلة أداء واجبهم الوطني بكل 
إخلاص ومســؤولية، سائلين المولى عزََّ وجلََّ أن 
يديم على جلالته موفور الصحة والعافية، وأن 

يوفقه لما فيه خير الوطن ورفعته.
وشــهد دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة 
ـًا، حيث ناقش  الثامنة نشــاطًاً تشريعيًًا مكثف�
المجلــس مشروعي »خطة التنمية الخمســية 
الحاديــة عشرة )2026–2030م( »والميزانيــة 
العامة للدولة للسنة المالية 2026م«، بما يعزز 

التخطيط القائم على الأثر والاستدامة المالية.
وواصــل المجلس جهوده التشريعية بمناقشــة 
تقنيــة  جرائــم  »مكافحــة  قانــون  مشروع 
المعلومــات »، دعامًا للأمن الســيبراني وحماية 
الأنظمــة المعلوماتيــة وحقــوق الأفــراد، إلى 
جانب مشروع قانــون »البيانات والمعلومات 
الجغرافيــة المكانيــة الوطنيــة«، الهادف إلى 
تنظيم جمع وإنتــاج وتداول البيانات المكانية 
بما يخــدم التخطيط التنموي المســتدام. كما 
ناقش المجلــس مشروع »تعديل بعض أحكام 
قانــون التراث الثقــافي«، بمــا يعــزز حمايــة 
الموروث الحضاري وتفعيل الشراكة المجتمعية 

والاستثمار المسؤول.
وامتدت المُنُاقشــات لتشــمل مشروع قانون 
»نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس 
التعــاون لدول الخليج العربية« بما يســهم في 
تعزيز التكامل الصناعي وتشــجيع الاســتثمار 
وتوطين التقنيات الحديثة، إضافة إلى مشروع 
»تعديل بعــض أحكام قانون نظــام الجمارك 
الموحد لــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة »، الهــادف إلى توحيــد الإجــراءات 

وتســهيل حركة التجارة وتعزيز كفاءة العمل 
الجمــركي، إلى جانــب دراســة لجنــة التعليم 
والبحــوث بشــأن »تعزيــز جــودة التحصيل 
الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم 
الـمدرسي في ســلطنة عمان: دراســة تحليلية 
وتشريعيــة«، بما يدعم بنــاء رأس مال بشري 
مؤهــل وقادر على مواكبــة متطلبات التنمية 
المســتقبلية، ودراســة لجنة التقنية والابتكار 
حــول »إدارة وحوكمــة البيانــات وأثرها على 
الاقتصــاد الرقمي«، والتي ركزت على ترســيخ 
الحوكمة المؤسســية للبيانــات ودعم التحول 
الرقمي المســتدام، ودراســة اللجنــة الخاصة 
بشــأن »آلية تنويع مصادر الدخل في ســلطنة 
عُُمان »الراميــة إلى دعــم الاســتدامة الماليــة 

وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وواصــل مكتــب مجلــس الدولــة خلال دور 
الانعقــاد العــادي الثالــث اضطلاعــه بدوره 
التنظيمي والتنســيقي، من خلال عقد سلسلة 
من الاجتماعات الدورية التي استضافت عددًًا 
من المكرمين رؤســاء اللجان الدائمة بالمجلس، 
حيث جرى بحث ومناقشــة التقارير المقدمة 
بشــأن مشروعــات القــوانين المحالــة إليهــا، 
ومقترحات الدراســات التي رفعتها اللجان في 
إطــار اختصاصاتها. كما تنــاول المكتب خلال 
اجتماعاتــه جملة مــن التقاريــر والمراسلات 
الواردة من مختلف الجهات ذات الصلة بعمل 

المجلــس، حيث حظيــت هــذه الموضوعات 
بالنقاش المســتفيض واتخاذ القرارات المناسبة 
حيالها، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي وينظم 
مســار الأعمال التشريعيــة، ويؤكــد حــرص 
المكتــب على دعم أعمال المجلس وتمكينه من 

أداء مهامه بكفاءة وفاعلية.
كما اســتعرض مكتــب المجلس مــع مجلس 
الــوزراء مجالات التعــاون والشراكــة لتعزيز 
تنفيذ السياســات العامة والخطــط التنموية 
بما يســهم في تحقيق أهداف الخطة الخمسية 
الحاديــة عشرة والمحافظــة على المكتســبات 
الوطنيــة وخدمــة الوطن والمجتمــع في ظل 
القيــادة الحكيمة لــحضرة صاحــب الجلالة 
الســلطان المعظم -حفظه اللــه ورعاه- وذلك 
خلال لقاء معالي الشيخ رئيس المجلس وأعضاء 

مكتب المجلس مع مجلس الوزراء.
ولقد اضطلعت لجان مجلــس الدولة الدائمة 
والفرعيــة والخاصــة بــدور محــوري وفاعل 
مــن  الثالــث  العــادي  الانعقــاد  خلال دور 
الــفترة الثامنة، حيــث قامت بعقد سلســلة 
من الاجتماعات التي عكســت حرص المجلس 
التشريعــي  العمــل  اســتمرارية  ضمان  على 
بــأعلى مســتويات الكفــاءة. وقــد أســفرت 
هــذه الاجتماعات عــن إعداد ودراســة كافة 
مشروعات القوانين الدراسات التي تم عرضها 
ـًا في الجلســات العامة، بمــا يعكس دقة  لاحق�

التحضير وعمق التحليل الذي تقوم به اللجان 
لــضمان جاهزية الملفــات التشريعية للنقاش 
والتصويــت، كما ســاهمت اللجــان بفاعلية 
في تنظيــم الاســتضافات النوعية للمســؤولين 
والخبراء من الجهات الحكومية والمؤسســات 
الوطنيــة، ويأتي هــذا العمل الــدؤوب ضمن 
جهود اللجان في تحقيق التكامل بين الدراســة 
المتأنية والمناقشة التشريعية الفاعلة، بما يسهم 
في تطويــر التشريعات الوطنية، وتعزيز كفاءة 
منظومة صنع القرار، ودعم مســارات التنمية 
المستدامة، وهو ما يرسخ دور المجلس كشريك 

فاعل في بناء دولة المؤسسات الحديثة.
في إطار النهج التشريعي التكاملي الذي أرساه 
النظــام الأســاسي للدولــة، وتجســيدًًا للرؤية 
السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم 
بــن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- القائمة 
على ترســيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، 
واصل مجلس الدولة إسهاماته الفاعلة في أعمال 
اللجان المشتركة مع مجلس الشورى، بما يعزز 
جــودة التشريع الوطني، حيث عقدت اللجان 
المشتركة أربعة اجتماعات تناولت المواد محل 
الاختلاف في )6( من مشروعات القوانين محالة 
من مجلس الوزراء، شملت مناقشة مشروعي 
»تعديــل بعــض أحــكام قانــون التحكيم في 
المنازعات المدنية والتجارية »،وقانون »السجل 
العقاري«، إلى جانب مشروع قانون »مكافحة 

جرائم تقنية المعلومات«، ومشروعي »تعديل 
بعض أحــكام قانون التراث الثقــافي«، وقانون 
»مؤسســات المجتمع المدني«، ومشروع قانون 
»البيانــات والمعلومــات الجغرافيــة المكانية 
الوطنية«، وأســفرت المناقشــات عــن توافق 
اللجان المشتركة بشــأن المواد محل الاختلاف، 
بما يعكس حرص المجلسين على تحقيق التوازن 
بين متطلبات التطوير التشريعي وصون الهوية 

الوطنية وتعزيز دور المجتمع المدني.
واصــل مجلــس الدولــة دوره التشريعــي في 
الاقتصاديــة  والخطــط  السياســات  دراســة 
الوطنية، واستضاف معالي وزير المالية ومعالي 
وزيــر الاقتصــاد لمناقشــة مشروع الميزانيــة 
العامة للدولة لعام 2026م واستعراض الخطة 
التنموية الخمســية الحاديــة عشرة )2026-

2030م( حيث تم تناول مســتجدات الأوضاع 
قطاعــات  في  الأداء  ومــؤشرات  الاقتصاديــة 
التنويــع الاقتصــادي، وأهــداف الخطة التي 
تركــز على تنويع القاعــدة الاقتصادية وتعزيز 
اللامركزية التنمويــة ورفع كفاءة الحوكمة بما 
يتكامل مع مستهدفات رؤية عُُمان 2040. كما 
اطلع المجلس على أبرز ملامح مشروع ميزانية 
عام 2026م وأولوياتها الاجتماعية والاقتصادية 
والإطار  المســتهدفة  الاستثمارية  والمشروعات 
المالي للخطة الخمســية، مؤكدًًا استمرار دوره 
في دراســة هــذه الملفــات الحيويــة وبلورة 

توصيات داعمة للسياسات المالية والاقتصادية 
بمــا يعــزز الاســتقرار المالي ويدعم مســارات 

التنمية الوطنية.
وفي إطار تعزيز الدور الخارجي لمجلس الدولة، 
حرص المجلــس على توســيع آفــاق التعاون 
وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة 
والمؤسســات الإقليميــة والدوليــة من خلال 
سلســلة من اللقاءات والأنشطة النوعية. فقد 
اســتقبل معالي الشــيخ رئيس مجلس الدولة، 
كلا على حدة، ســفراء كل من جمهورية مصر 
العربيــة وجمهورية أرمينيــا ومملكة هولندا 
وجمهورية أوكرانيا، حيث جرى بحث مجالات 
التعاون المشترك واســتعراض العلاقات الثنائية 
ومناقشــة عدد من القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية 
الدور الذي تضطلع به الدبلوماســية البرلمانية 
في تعزيــز الحوار وتبادل الــخبرات التشريعية 
ودعم مســارات التفاهم والتنســيق بما يخدم 
المصالــح المتبادلة ويعزز الاســتقرار والتنمية 

المستدامة. 
كما شــارك الأعضاء في محافل إقليمية ودولية 
شملت حلقات عمل وورشًًا تشريعية وزيارات 
وتبــادل  البرلماني  التعــاون  لتعزيــز  رســمية 
الخبرات التشريعية وبحث القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية، بما أسهم في دعم الحضور البرلماني 

العُُماني وتعزيز مكانة المجلس.

اســتهلّّ مجلس الدولة أعمالــه في دور الانعقاد العــادي الثالث 
من الفترة الثامنة في إطــار اختصاصاته التشريعية، ليُُواصل دوره 
الفاعــل كشريك رئــيسي في تطوير التشريعات الوطنية ودراســة 
الموضوعات المحالة إليه بما يضمن اســتكمال المنظومة التشريعية 
للدولــة وتعزيز كفاءتها المؤسســية. وفي خطــوة تعكس الحرص 
السامي على متابعة العمل التشريعي، تشرف معالي الشيخ رئيس 
المجلــس والمكــرمين أعضاء مكتب المجلس بلقــاء حضرة صاحب 
الجلالــة الســلطان هيثم بن طارق المعظّمّ -حفظــه الله ورعاه- 
في قصر البركــة العامر، حيث أشــاد جلالته بالجهــود التي يبذلها 
المجلس، مؤكدًًا أهمية اســتمرار التعاون بين مؤسســات الدولة، 
ووضع الآليات الفعّّالة لتحويل المقترحات والمبادرات إلى خطوات 

عملية تخدم الصالح العام وتعزز استقرار المكتسبات الوطنية. 

مسقط- الرؤية

اللقاء السامي مع 
»مكتب المجلس« 

يُُجسِِّد الدعم 
السلطاني لمسيرة 

العمل

رصيد تشريعي زاخر 
ودور وطني ملموس 

استجابةًً لأولويات 
المرحلة

جلالة السلطان يُُشيد 
بالجهود التشريعية 

لمجلس الدولة 

إسهامات فاعلة 
في أعمال اللجان 

المشتركة مع مجلس 
الشورى

الحرص على توسيع 
آفاق التََّعاون وتبادل 

الخبرات مع الدول 
الشقيقة والصديقة



05متابعاتمتابعات متابعات الأحد ٢١ من رجب 144٧ هـ الموافق ١١ يناير 202٦م - العدد رقم ٤٢٦٥

مجلس الشورى.. أداء تشريعي فاعل لمواكبة متطلبات 
التنمية الشاملة وتعزيز التكامل المؤسسي

الشــورى كمؤسسة  واســتطاع مجلس 
وطنية أن يُوُاكب متطلبات هذه النهضة 
بحرص على امتثال التوجيهات السامية 
في مختلف المجالات؛ لتكون منهاج عمل 
وخارطة طريق للمُُضي بمؤسسة الشورى 
في مواصلــة أدوارها وعطائهــا الوطني 
بخطى ثابتة، ومنجز تشريعي متحقق، 
وتجربــة خاصة في تدرجها وانســجامها 
مع مختلف التحــولات والتطورات  في 
مسيرة النهضة المتجــددة بأدوار فاعلة 
في صنــع القــرار، ودفع عجلــة التنمية 
الشاملة عبر ممارسة تشريعية واضحة، 
وســعيٍٍ دؤوب  في تحقيــق متطلبــات 
المشاركة المجتمعية، وتكاملية في العمل 
بين المجلس والحكومة من أجل ترجمة 
أهداف رؤيــة »عمان 2040«، ومتابعة 
العــاشرة،  الخمســية  الخطــة  تقييــم 
ومنهجية رســم مسارات خطة  التنمية 
-2026( عشرة   الحاديــة  الخمســية 
2030م(  ومتطلبــات تحقيقهــا برؤية  
تســتمد نهجهــا القويم مــن  التجربة 
الناضجــة  المدعومة بالأنظمة والقوانين 
بمــا يل�بـّي مصلحة الوطن ويســتجيب 
لتطلعات المواطنين في تأكيد واضح على 
أهمية الأدوار الفاعلة لمجلس الشــورى 
في تحقيق الغايات الوطنية التي تتوافق 
مــع الرؤيــة الحكميــة والتوجيهــات 
الســديدة لــحضرة صاحــب الجلالــة 
السُُّــلطان هيثــم بــن طــارق المُعُظم 

-حفظه الله ورعاه-. 
شّكّلت الإشــادة الســامية الكريمة من 
قبــل جلالة الســلطان المعظــم -أيده 
اللــه- خلال لقائــه برئيــس وأعضــاء 
مكتب المجلس، لمســتوى التطور الذي 
يشــهده مجلــس الشــورى في آليــات 
عمله وما اكتســبه مــن فاعلية في أداء 
أدواره بالشــكل الذي يُعُزز المشــاركة 
الوطنيــة ويُوُاكــب متطلبــات التنمية 
الشــاملة، مُُؤكدًًا جلالته أهميةََ مرئيات 
ومقترحات مجلس الشــورى في تطوير 
مجــالات العمــل الوطنــي ومســاندة 
توجهات الدولة لتحقيق مصلحة الوطن 
وخدمــة مواطنيه، بالــغ الأثر في تعزيز 
دور المجلس ومضاعفة مســؤولياته في 
المرحلة المقبلــة لأداء مهامه التشريعية 
بكفاءة ومســؤولية، وتقديــم المرئيات 
والمقترحات التي تدعم تطوير مسارات 
العمــل الوطنــي، وتُسُــاند توجهــات 
الدولة في بناء تشريعات متوازنة تراعي 
متطلبات النمو الاقتصادي، والاســتقرار 
الاجتماعي، والاســتدامة المالية، في ظل 
تحديات إقليمية ودولية متسارعة، وبما 

يُحُقق المصلحة العامة.
وفي إطــار تعزيــز البنيــة التشريعيــة 
لســلطنة عُُمان بمــا يحقــق الأهداف 
التنمويــة، ويدعــم الاقتصــاد الوطني 
والخطــط  البرامــج  تنفيــذ  ويُعُــزز 
العاشرة  الــفترة  الاستراتيجية، شــهدت 
للمجلس )2023م-2027م( منذ بدايتها 
ترجمــة واضحة لاختصاصــات مجلس 
الشــورى في التشريــع والمتابعــة التي 
حددها النظام الأســاسي للدولة وقانون 
مجلس عُُمان، وعكست مؤشرات عمل 
المجلــس ذلــك؛ حيث تم انجــاز )55( 
عــملاًً تشريعي�ـًا تجســدت في مراجعة 
مشروعات القوانين والاتفاقيات واقتراح 
ناقشــها  قــوانين وتعديلها،  مشروعات 
المجلــس خلال )34( جلســة اعتيادية، 
بيانــات   )9( مناقشــة  إلى  بالإضافــة 
وزرايــة لــوزراء الخدمــات في مختلف 

القطاعــات، مــن بينهــا وزارة التربيــة 
والتعليم، وزارة التراث والسياحة، وزارة 
الإســكان والتخطيــط العمــراني، وزارة 
التجــارة والصناعة وترويج الاســتثمار، 
وزارة الاقتصــاد، ووزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإعلام 
بالإضافة إلى بيــان وزارة التعليم العالي 
والابتــكار، ووزارة  العلمــي  والبحــث 
العمل هذا إضافة إلى جلسات خصصت 
لمناقشة الميزانية العامة للدولة والخطة 
الخمســية الحاديــة عشرة، وعدد من 
جلسات المناقشة التي خصصت لمُتُابعة 
قضايا التعليم، وسوق العمل، ومبادرات 

التوظيف.
وفي إطــار الصلاحيــات والاختصاصات 
المُقُررة له بموجب قانون مجلس عُُمان، 
ل مجلس الشــورى أكثر من )500(  فّعّ
أداة متابعة، شــملت أســئلة وطلبات 
إحاطة وبيانات عاجلة، ورغبات مبداة 
حول مختلف الموضوعات، لمقاربة عددٍٍ 
مــن القضايــا الوطنيــة ذات الأولوية، 
بما يعكــس التزام المجلس بــأدواره في 
متابعة الأداء العام، وتقييم السياســات 
والبرامج ذات الصلة بالشــأن الوطني. 
وقد شــمل ذلك تشــكيل فــرق عمل 
متخصصــة عُُنيــت بدراســة ملفــات 
اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتحليل 
واقعها، ورصــد التحديات المرتبطة بها، 
واســتعراض البدائل والحلــول الممكنة 
في ضوء المعطيــات والمؤشرات المتاحة، 
وعقدت اللجــان الدائمة بالمجلس أكثر 
ـًا أنجــزت خلالها  مــن )200( اجتماع�
ـًا في مختلف  أكثر مــن )260( موضوع�
والخدميــة،  التشريعيــة  القطاعــات 
والثقافيــة،  والصحيــة،  والاجتماعيــة، 
والإعلامية والتعليمية، وقطاع الشــباب 

والـموارد البشريــة. وتجســيداًً لمبــدأ 
الشراكــة والتكامل في العمــل الوطني 
مــع مؤسســات الدولة، عقــد مجلس 
 3 العــاشرة  الــفترة  خلال  الشــورى 
اجتماعات مع مجلس الوزراء، بالإضافة 
إلى اجــتماعين مــع اللجنــة الوزاريــة 
التنســيقية دعماًً للتعــاون والتنســيق 
المســتمر، وبهــدف الوصــول إلى رؤى 
مشتركة تســهم في تنفيذ السياســيات 
العامــة، وإعلاء المصلحــة العليا للبلاد. 
وأكــدت تلك الاجتماعات أهمية الدور 
الــذي يضطلع به مجلس الشــورى في 
التنســيق مع الحكومــة تعزيزاًً لمسيرة 
التنمية الشــاملة في ســلطنة عُُمان، إذ 
تشــكل هذه الاجتماعات أحد مظاهر 
التكامــل والتنســيق لتحقيق الأهداف 
المشتركــة، والتعاون المنشــود في تنفيذ 
الخطــط والبرامــج بما يعــزز منظومة 
العمــل الوطني بين المجلس والحكومة 
ويترجــم مجــالات التنســيق المتواصل 

بينهما لتحقيق الأهداف الوطنية.
وفي إطار التكاملية في العمل التشريعي 
الدولــة  مجــلسي  بين  عُُمان  بمجلــس 
والشــورى، أنجز المجلس )14( مشروع 
قانون خلال الــفترة العاشرة، وقد صدر 
منها )13( بمراســيم ســلطانية ســامية 
أبرزها قانون الاتجار بالأحياء الفطرية، 
الودائــع المصرفيــة،  وقانــون حمايــة 
وقانون الإعلام، والقانون المالي، وقانون 
الخاصة والمناطق  الاقتصاديــة  المناطق 
الإلكترونية،  المعــاملات  وقانون  الحرة، 
وقانون الصحة العامــة، وقانون تنظيم 
نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، 
وقانــون الضريبــة على دخــل الأفراد، 
وقانــون تحصيــل مســتحقات الدولة، 
وقانون مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة 

إلى قانــون التنظيم العقــاري، وقانون 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي إطار الدبلوماســية البرلمانية يحرص 
مجلس الشــورى على تأكيــد الحضور 
المســتويين  على  الفاعلــة  والمشــاركة 
الإقليمــي والدولي من خلال المشــاركة 
في أعمال المجالس التشريعية الخليجية 
والاتحــادات البرلمانية العربية والدولية 
والمنظمات الدوليــة ذات الصلة، والتي 
تجســدت في )72( مشــاركة ساهمت 
في نقــل التجربــة العُُمانيــة في العمل 
أفضــل  مــن  والاســتفادة  الـمؤسسي، 
الممارسات الدولية والتجارب المقارنة، بما 
ينعكس إيجابًاً على تطوير الأداء البرلماني 
وتعزيز كفاءته، وعكس مجلس الشورى 
عبر تلك المشاركات صوت سلطنة عُُمان 
المعتدلة  ومواقفها  الراســخة  وحكمتها 
الداعية إلى الحوار والسلام والتعاون بين 
الشــعوب إلى العــالم، كما حرص خلالها 
على دعم مجــالات التعاون في مختلف 
المجالات لا ســيما في المجال التشريعي، 
وبحــث العديد من مجــالات التعاون 
الاقتصاديــة والاســتثمارية؛ الأمر الذي 
جســد خصوصية الدبلوماسية العُُمانية 
القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم، 
والمشــاركة الفاعلــة في صياغة المواقف 
الدوليــة التــي تدعــم قضايــا التنمية 

والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
كما أســهمت تلــك الجهود في ترســيخ 
صورة سلطنة عُُمان دولةًً تنتهج سياسة 
متوازنــة، وتدعــم الحلــول الســلمية 
للنزاعات، وتؤمن بدور الحوار والقانون 
الــدولي في معالجــة القضايــا الإقليمية 
والدوليــة، بمــا يعزز مكانتهــا كشريك 
موثــوق وفاعــل في محيطهــا الإقليمي 

والدولي.

ويحــرص مجلس الشــورى على تعزيز 
نهــج الشراكة كونها جــزء لا يتجزأ من 
بمنهجيــة  الوطنيــة  الأدوار  منظومــة 
وآليات واضحة تعزز من ثقافة المجتمع 
وترفدهم بــكل المســتجدات المرتبطة 
بــأدوار المجلس وإنجازاتــه في مختلف 
القطاعات؛ بما يعكس مســتوى تعاطيه 
مــع مختلــف القضايــا الوطنية بنشر 
إعلامــي متواصــل، وتحديــث لمحتواه 
الإعلامــي إدراكاًً منــه بمســؤولية نشر 
المعلومــات الآنيــة ودورهــا في تعزيز 
ذلك التواصــل المجتمعي مع المواطنين. 
والمهتمين  الباحثين  المجلس  ويستقطب 
العمانيــة  الشــورى  مــسيرة  بتوثيــق 
وتقديــم  واصداراتهــم  كتاباتهــم  في 
الدعم المعرفي لهــم، كما يهتم المجلس 
بتنفيــذ برامج اســتقبال منظمة لطلبة 
الـمدارس والجامعــات، بهــدف تنمية 
الوعي الوطني لدى النشء والشــباب، 
وتعريفهــم بدور المجلــس في منظومة 
الدولــة، هــذا إضافــة على حضوره في 
مختلف المناســبات والأحداث الثقافية 
التي تشهد مشــاركة مجتمعية مباشرة، 
والاقتراب من فئــات المجتمع المختلف 
بطرح قضاياهــم عبر لجان المجلس كل 
حسب اختصاصه ومناقشة القضايا التي 
يمكــن بحث حلولها مــع الجهات ذات 

الصلة.
الســنوي  الإعلامــي  اللقــاء  ويشــكل 
للمجلس مســاحة لتأكيــد التواصل مع 
وســائل الإعلام، هذا إضافــة إلى دعوة 
وســائل الإعلام والمهتــمين مــن أفــراد 
المجتمــع لحضــور جلســات المجلــس 
العامــة، وجلســات مناقشــة البيانات 
الوزاريــة بما يُسُــهم في ترســيخ ثقافة 
المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز 
ثقــة المجتمــع بالمؤسســة التشريعية، 
بوصفهــا منصة حــوار وتمثيــل، ورافدًًا 
أساســيًًا في دعم مسيرة التنمية الوطنية 

الشاملة.
وبهذه المناســبة الوطنية الغالية، يرفع 
مجلس الشــورى أســمى عبارات الولاء 
والعرفــان إلى المقــام الســامي لحضرة 
صاحــب الجلالــة الســلطان هيثم بن 
طــارق المعظــم -حفظه اللــه ورعاه- 
مؤكدًًا العزم على مواصلة أداء رســالته 
ومســؤولية،  إخلاص  بــكل  الوطنيــة 
والعمــل جنبًًا إلى جنب مع مؤسســات 
الدولة مــن أجل رفعة ســلطنة عُُمان، 
وترسيخ أسس الدولة الحديثة، وتحقيق 
القيــادة  تطلعــات المواطــن في ظــل 

الحكيمة لجلالته أعزه الله.

تحل الذكرى السادســة لتولي حضرة صاحب الجلالة السُُّــلطان 
هيثــم بن طارق المُعُظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 
سلطنة عُُمان في الحادي عشر من يناير، كمناسبة وطنية غالية 
ومحطــة هامة لمسيرة نهضــة متجددة أرســت دعائم مرحلة 
جديدة من العمل الوطني القائم على وضوح الرؤية، وتحقيق 
التوازن المتكامل لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة في مختلف 
القطاعات، لتشــكل هذه المرحلة منــذ انطلاقتها إطارًًا متقدمًًا 
للشراكة المؤسسية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة 
الدولة، والتي تجســدت في آلية العمل التي عكســتها تكاملية 

الأدوار بين مؤسسات الدولة.

مسقط- الرؤية

إشادة سامية بدور 
المجلس ومستوى 

التطور في آليات 
العمل لمواكبة 
التنمية الشاملة

إنجاز 55 عملا 
تشريعيا منذ بدء 

الفترة العاشرة 
2027-2023

مناقشة 9 بيانات 
لوزراء الخدمات في 

مختلف القطاعات

تفعيل 500 أداة 
متابعة لتقييم 

السياسات والبرامج 
ذات الصلة بالشأن 

الوطني

عقد 3 اجتماعات 
مع مجلس الوزراء 

لتعزيز الشراكة 
والتكامل في 

العمل الوطني

إنجاز 14 مشروع 
قانون وصدور 13 

بمراسيم سلطانية 
سامية

حضور فاعل 
في الاجتماعات 

الإقليمية والدولية 
للاستفادة من 

التجارة الناجحة



الأحد ٢١ من رجب 144٧ هـ الموافق ١١ يناير 202٦م - العدد رقم 06٤٢٦٥ اقتصاد

رافعة اقتصادية تتماشى مع مستهدفات رؤية »عُُمان 2040«

مركز عُُمان المالي العالمي.. خطوة استراتيجية لتطوير أدوار 
القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني

وأوضح الشرقي أن مركز عُُمان المالي العالمي 
، يعمل  ًا ماليًًا وتشريعيًًا مســتقلًاا يُعُد كيا�نـ
ضمن منظومة تنظيميــة وقضائية حديثة، 
ويوفّرّ بيئة آمنــة وجاذبة للشركات الدولية 
والإقليميــة، بما يعزز مكانة الســلطنة على 

خارطة المراكز المالية الإقليمية.
وبيّنن ســعادته أن إنشــاء المركز يســتهدف 
تحقيق جملة مــن الأهداف؛ أبرزها: تعزيز 
موقــع عُُمان كمركز مــالي إقليمي وعالمي، 
ورفــع مســاهمة القطــاع المالي في الناتــج 
المحلي الإجمالي، واســتقطاب الاســتثمارات 
النويعة، إلى جانــب تمكين الشركات المحلية 
مــن الوصــول إلى الأســواق العالمية، ودعم 
الابتــكار المالي والتكنولوجيــا المالية، وخلق 
وظائف نويعة للشــباب العُُماني، فضلًاا عن 
دعم تمويل مشــاريع الهيــدروجين والطاقة 

المستقبلية.
وأشــار إلى أن المركز سيســتقطب قطاعات 
مالية واســتثمارية متنوعة، تشمل الشركات 
إدارة  كالبنــوك وشركات  العالميــة  الماليــة 
والصناديق  الاســتثمار،  وصناديــق  الأصول 
الســيادية ورأس المال الجــريء، إضافة إلى 
الشركات متعــددة الجنســيات الباحثة عن 
بيئــة قانوينــة مســتقلة، وشركات التمويل 
المستدام وأسواق الكربون والهيدروجين، إلى 
جانب الشركات المهنية في مجالات المحاماة 
والتدقيــق والاستشــارات، وكذلك الشركات 
الناشــئة في التكنولوجيــا الماليــة والــذكاء 

الاصطناعي المالي.
وأكــد الشرقي أن المركز سيســهم بشــكل 
مبــاشر في تعزيــز التنويــع الاقتصادي عبر 
توسيع إســهامات القطاع المالي في الاقتصاد 
الأجنبية  الاســتثمارات  الوطنــي، وجــذب 
المباشرة، وتنشــيط القطاعات المساندة مثل 
والتقنية،  والتعليم  والعقارات  اللوجستيات 
فضلًاا عن تحسين التصنيف الائتماني وتعزيز 
ثقــة المســتثمرين، وخلق فــرص وظيفية 
تخصصية، ودعم تمويل مشاريع الهيدروجين 

والطاقة المتجددة.
وحــول انعكاســات المركــز على المواطنين، 
أوضــح أنــه سيســهم في تــوفير وظائــف 
تخصصيــة وعاليــة الدخــل، ودعــم رواد 
والمتوســطة،  الصــغيرة  والشركات  الأعمال 
وتحفيــز الحركة الاقتصادية، إلى جانب نقل 

الخبرات والمعرفة للكوادر الوطنية.
ويفما يتعلق بالتحديات، شدد رئيس اللجنة 
الاقتصاديــة بمجلــس الشــورى على أهمية 
التركيــز على تطويــر الكفــاءات الوطنيــة، 
وصياغة تشريعات دقيقة ومتوازنة، وضمان 
عــدم تداخــل الاختصاصــات بين الجهات 
المعنيــة، بما يكفــل تحقيق أهــداف المركز 

واستدامة نجاحه.

منصة متكاملة

وقال الدكتور محمد بــن خلفان العاصمي 
الأمين العام المســاعد لشــؤون الجلســات 
بمجلــس الشــورى، إن المفهــوم الجوهري 
لمركــز عُُمان المالي يتمثــل في كونــه منصة 
تســتهدف  متكاملــة،  واقتصاديــة  ماليــة 
محورين أساسيني: اســتقطاب الاستثمارات 

والمؤسســات المالية العالميــة، وتمكينها من 
تقديم خدماتها ضمــن بيئة تشريعية مرنة 
وتنافســية. وأضــاف أن المركز يُعُــد بمثابة 
منطقــة مالية متخصصة، تســعى إلى دعم 
التنويــع الاقتصادي، وتقليــل الاعتماد على 
النفــط كمصدر رئيسي للدخــل، إلى جانب 
تعزيــز جذب الاســتثمار الأجنبــي المباشر، 
وتــوطين الصناعات والخدمــات المالية، بما 
يسهم في تحويل سلطنة عُُمان إلى بوابة مالية 
تربط بين آســيا والشرق الأوسط، مستفيدة 
من موقعها الجغــرافي وممكناتها المتعددة. 
وأشــار العاصمــي إلى أن المركز ســيحتضن 
ا من الأنشطة، تشمل استقطاب  ا واسًعً طًفًي
المؤسســات المالية العالمية، والبنوك الدولية 
وإدارة  الاســتثمار  وشركات  والإقليميــة، 
الأصــول، وشركات التأمين وإعــادة التأمين، 
وأســواق المال، وشركات التكنولوجيا المالية، 

إضافة إلى خدمات التحكيم التجاري.
وبيَّنن أن الإطــار القانــوني للمركز ســيكون 
، وقد يستدعي إنشاء قضاء ومحاكم  مستقلًاا
مالية متخصصة، إلى جانب منظومة حوكمة 
خاصــة، وحزمــة من التشريعــات الداعمة 
التــي تعزز دور المركــز، وتكفل حرية تملك 
ا  ـًا ضريبي�ـًا واضًحً الأجانــب، وتوفــر نظام�

وقواعد عمل مستقرة.
ويفما يتعلق بالاســتقلالية المالية والإدارية، 
أوضــح العاصمــي أن الاســتقلالية لا تعني 
الانفصال عــن الدولة؛ بل الارتباط بمرجعية 
ا أن ذلك عنصر محوري في تعزيز  عُُليا، مؤكًدً
ثقة المســتثمرين. وأشار إلى أن تمكين المركز 
من سرعة اتخاذ القرار يمثل أحد أهم عوامل 
نجاح المراكز المالية عالميًًا، إلى جانب مستوى 

الاستقلالية الذي تتمتع به.
وأكد أن المســتثمر يبحث دائمًاً عن وضوح 
القواعــد، وسرعــة الفصــل في المنازعــات، 
ووجــود محاكــم متخصصة، وهــي عناصر 
باتــت متحققــة مع إنشــاء المركــز، فضلًاا 
عن مرونــة الإجراءات، وسرعــة التراخيص، 
وكفاءة التنظيــم والرقابة، وفهم احتياجات 
المؤسســات الماليــة، مــا يميــز المركــز عن 
الإدارات التقليديــة ذات الطابع المشــابه. 
وذكــر أن الاســتقلالية تمنح المركــز حيادية 
عاليــة، وتحمــي المســتثمر مــن تقلبــات 
التغييرات الإدارية والتشريعية والسياساتية، 
ليصبح المركز صاحــب القرار، وهو ما يعزز 

جاذبيته الاستثمارية.

الاقتصاد الخدمي 

وأشــار العاصمــي إلى أن من أبــرز أهداف 
إنشاء المركز المالي الإسهام في تحقيق التنويع 
الاقتصــادي، عبر الانتقال من اقتصاد ريعي 
يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد خدمي 
يُوََُلِّدِ إيرادات من الخدمات المالية والرسوم 
والعمــولات، ويوفر قيمــة مضافة مرتفعة 

مقارنة بقطاعات أخرى.
ولفت إلى أن المركز ســيمثل مصــدًرًا مهمًاا 
لتنويع الدخل الحكومي، من خلال رســوم 
التراخيــص والتســجيل، وعوائــد الخدمات 
غير  والضرائــب  والتحكيميــة،  القضائيــة 
المبــاشرة، والرســوم التنظيميــة، إضافة إلى 

عوائد الاســتثمار، مع التركيز على قطاعات 
والتمويــل  الأصــول،  إدارة  مثــل  واعــدة 

الإسلامي، والتمويل الأخضر.

نقل المعرفة

وأكــد العاصمي أهمية نقــل المعرفة وبناء 
تدريــب  برامــج  عبر  الــبشري  المال  رأس 
وتأهيل الكفــاءات الوطنية للعمل في هذه 
المراكز، مشًيرًا إلى التجارب العالمية الناجحة 
للمراكز المالية المشابهة في دول المنطقة، وما 

أحدثته من أثر اقتصادي ملموس.
وبيّنن أن مركز عُُمان المالي ســيحفّّز قطاعات 
القانــوني  القطــاينع  ســيما  لا  مســاندة، 
والاستشــاري، بما يخلق فرص عمل مباشرة 
وغير مباشرة، وينشــط قطاعات المحاســبة 
والتدقيــق، إلى جانب تنامــي الطلب على 
خدمــات الضمان والسلامــة المالية، وتقنية 

المعلومات، والأمن السيبراني.
وأضــاف أن المركز ســيعزز مكانة ســلطنة 
عُُمان إقليميًًا وعالميًًا، من خلال ترسيخ الثقة 
الدولية، وتمكينها من أداء دور مؤثر في القرار 
المالي، مستفيدًةً من موقعها الجغرافي لتكون 
حلقــة وصــل بين أســواق الشرق والغرب. 
وشــدد العاصمي على أن المركز المالي يمكن 
أن يشــكّّل رافعة اقتصاديــة فاعلة للدولة، 
عبر تحقيق معدلات نمــو مرتفعة للاقتصاد 
الوطني، وزيــادة الدخل القومــي، وقيادة 
قطاعــات اقتصاديــة أخــرى، وتوليد قيمة 
مضافة عالية ومســتدامة، فضلًاا عن جذب 
رأس المال والمعرفــة. وأوضــح العاصمي أن 
تأثير المركز يتجلى في الاســتثمارات الأجنبية 
وما تولــده من مشــاريع ووظائف مباشرة 
وغير مباشرة، ونقل الخبرات المالية، وتعزيز 
مصادر الدخل، ليغدو ركيزة أساســية ضمن 
مســتهدفات رؤيــة »عُُمان 2040«، ونقلة 
ا  نويعة في مســار التنويع الاقتصادي، مؤكًدً
أن الوقت بات مناســًبًا لإنشــاء هذا الكيان 
القادر على إحداث فارق اقتصادي حقيقي.

منظور إحصائي

مــن جهته، قال الدكتــور يحيى بن خميس 
الحســيني رئيــس مجلــس إدارة الجمعية 
العُُماينة للإحصاء إن إنشاء مركز مالي عالمي 
في ســلطنة عُُمان جاء نتيجة قراءة إحصائية 
ا  عميقة لـمؤشرات الاقتصاد الــكلي. موضًحً
أن مساهمة الأنشــطة المالية والتأمينية في 

الناتــج المحلي الإجمالي لا تــزال بحدود %3 
فقط؛ وهي نســبة متواضعــة مقارنة بدول 
خليجية مماثلة مثــل الإمارات التي تتجاوز 
يفهــا النســبة 8%، وببعــض الاقتصــادات 
المتقدمــة التي تصــل يفهــا إلى 10- %12. 
وأضــاف الحســيني أن بيانــات الإنتاجيــة 
القطايعــة تُظُهــر أن القيمــة المضافة لكل 
عامــل في القطــاع المالي تفــوق نظيرتها في 
قطاعات تقليدية عديدة، ما يجعل التوسع 
ا نوعيًاً عــالي الجودة،  في هــذا القطاع نمــًوً

وليس مجرد توسع كمي.
وأشــار إلى أن بيانــات الاســتثمار الأجنبي 
المبــاشر تكشــف عــن تر�كـُز التدفقات في 
الطاقــة والصناعة، مقابل ضعف نســبي في 
اســتثمارات الخدمات المالية وإدارة الأصول 
والخدمــات المصريفــة الدوليــة، وهــو ما 
يعكس فجوة تنظيمية ومؤسســية أكثر من 

ا في الجاذبية الاقتصادية. كونه ضعًفً
كما لفــت إلى أن هيكل صادرات الخدمات 
في عُُمان لا يزال يُظُهر محدودية مســاهمة 
بالخدمــات  مقارنــة  الماليــة  الخدمــات 
اللوجســتية والسياحية، وهو مؤشر إحصائي 
على غياب منصة مالية دولية منظمة قادرة 

على جذب المؤسسات العابرة للحدود.
وأوضح الحسيني أن قياس الأثر الاقتصادي 
لا يتم عبر مؤشر واحد؛ بل من خلال حزمة 
مترابطة من المؤشرات الكمية، أبرزها: معدل 
نمــو القيمة المضافة للقطاع المالي قبل وبعد 
إنشاء المركز، وتطور مساهمة الأنشطة غير 
النفطيــة في الناتج المحلي، مــع التركيز على 
الأنشــطة المعريفــة عالية القيمــة، إضافة 
ـِف الأثر الاقتصــادي؛ حيث تُشُير  إلى مُُضا�ع
التجارب الدولية إلى أن كل وحدة اســتثمار 
في المراكــز المالية تولد مــا بين 1.5 إلى 2.5 
وحــدة في القطاعات الداعمــة مثل التقنية 
الماليــة، والخدمات القانوينة والمحاســبية. 
وأشار الحسيني إلى إمكاينة استخدام نماذج 
السلاســل الزمنية، ونماذج الفرق في الفروق 
)DiD(، ونمــاذج التــوازن العــام القابــل 
للحوســبة )CGE( لعزل أثــر المركز وقياس 

انعكاسه الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الجمعيــة العُُماينة للإحصاء أن 
نجــاح المركز لا يُقُاس بالشــكل العمراني أو 
بعــدد التراخيص فقط، وإنمــا عبر مؤشرات 
دقيقة، مــن بينها: عدد المؤسســات المالية 
الدوليــة المرخصــة، حجم الأصــول المُدُارة 

)AUM(، وعدد المقــرات الإقليمية وحجم 
التدفقات الرأسمالية الداخلة، وكذلك عدد 
الوظائــف النويعة ذات الأجــور المرتفعة، 
إلى جانب متوســط الأجور في القطاع المالي 

مقارنة بالمتوسط الوطني.
وأشــار الحســيني إلى أهميــة مقارنة هذه 
الـمؤشرات بمــؤشر المراكــز الماليــة العالمية 
)GFCI(، إلى جانــب مؤشرات التنافســية 

والاستقرار المالي.
وبيّنن الحســيني أن البيانــات الدولية تُظُهر 
ــا لصالــح المراكــز المســتقلة  ًا واضًحً فارقـ�
ا  تشريعي�ـًا؛ حيــث تُحُقق هــذه المراكز نمًوً
أسرع في عــدد المؤسســات الماليــة، وحجم 
 ،%60  -40 بنســبة  أعلى  ـُدارة  م� أصــول 
وتصنيفات ائتماينة وثقة اســتثمارية أعلى، 
وسرعــة أكبر في تســوية النزاعــات وتقليل 
مخاطر الامتثال. وعزا ذلك إلى وضوح البيئة 
القانوينــة، واعتماد أُطُــر تشريعية مألوفة 
عالميًًا مثل القانون الإنجليزي العام، ووجود 

محاكم مالية متخصصة.
وفي مقارنــة إقليميــة، يــرى الحســيني أن 
 )ADGM( تجربة ســوق أبوظبــي العالمي
هــي الأقــرب لواقــع ســلطنة عُُمان؛ نظًرًا 
للتقــارب في الحجم الســكاني والاقتصادي، 
والاعــتماد النســبي على النفــط مع توجه 
واضح للتنويع، إضافة إلى التركيز على جذب 
الأصــول طويلــة الأجــل، في حين تبقى دبي 
ــا وتنافســية على المدى  ــا أكثر نضًجً نموذًجً
البعيد، بيــنما تميل تجربة قطر إلى التمويل 
السيادي المرتبط بالدولة. وذكر الحسيني أن 
البيانات والنماذج التنبؤية تُشُير إلى احتمال 
مرتفــع لحدوث تحــول هيــكلي حقيقي، 
شريطــة الاســتقلالية التنظيميــة الكاملــة 
والارتباط الاستراتيجي برؤية »عُُمان 2040«، 
ـًا أن التقديرات تشير إلى إمكاينة رفع  مضف�ي
مساهمة القطاع المالي إلى 6- 7% من الناتج 
المحلي خلال عقد، وزيادة حصة الأنشــطة 
غير النفطية بمــا لا يقل عن 5 نقاط مئوية، 
وخلق آلاف الوظائف عالية القيمة وتحسين 
إنتاجيــة رأس المال الــبشري، وتعزيز موقع 
الســلطنة في مؤشرات التنافسية والاستقرار 
المالي إقليميًًا، مضيفا »أن المركز المالي العالمي 
ـّذ وفــق أفضل الممارســات الدولية،  إذا نُف�
ســيكون رافعــة هيكليــة لإعادة تشــكيل 
الاقتصاد الوطني وليس مجرد كيان تنظيمي 

جديد«.

متابعات

شــدد اقتصاديون على أن مركــز عُُمان المالي العالمي خطوةٌٌ استراتيجيةٌٌ 
لتطويــر أدوار القطــاع المالي في الاقتصــاد الوطنــي، وذلك من خلال 
إنشاء كيان مؤسسي مستقل تشريعيًًا وتنظيميًًا، وقادر على استقطاب 
المؤسســات المالية الدولية، وتقديم خدمات مالية مُُتقدِِّمة ضمن بيئة 
تنافسية وآمنة. وأكد الاقتصاديون- في تصريحات لـ«الرؤية«- أن المركز 
سيُُشكّّل رافعة اقتصادية تتماشى مع مستهدفات رؤية »عُُمان 2040« 
ورفع الأنشطة المالية في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز 
جاذبية الســلطنة للاســتثمار الأجنبي المباشر ومكانتها على المســتوى 
العالمي. من جانبه، قال ســعادة أحمد بن ســعيد الشرقي ممثل ولاية 
لوى ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشــورى، إن إنشاء مركز عُُمان 
المالي العالـمي يُُعد توجّّهًًا اقتصاديًًا بحتًًا يُُجسِِّــد الرؤية الثاقبة لحضرة 
صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- 
ويتواءم مع مُُستهدفات رؤية »عُُمان 2040« الرامية إلى تعزيز التنويع 
الاقتصادي واســتقطاب الاســتثمارات النوعية. وأكد الشرقي أن المركز 
يمثــل خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد مالي حديث قادر على المنافســة 

إقليميًًا ودوليًًا.

الرؤية- سارة العبرية

الشرقي: المركز يجسد 
الرؤية الثاقبة لجلالة 
السلطان تماشيًًا مع 
مستهدفات »عُُمان 

»2040

العاصمي: المركز 
بمثابة منطقة مالية 

متخصصة تسعى إلى 
دعم التنويع الاقتصادي

المركز يدعم التحول نحو 
تعزيز اقتصاد الخدمات 
وتحقيق قيمة مضافة 

مرتفعة

ضرورة العمل على 
تأهيل الكفاءات 

الوطنية والاستفادة 
من التجارب العالمية 

الناجحة

توقعات بخلق فرص 
عمل جديدة في 

القطايعن القانوني 
والاستشاري

الحسيني: القيمة 
المضافة في القطاع 

المالي تفوق القطاعات 
التقليدية الأخرى

ضعف الاستثمارات 
المالية ناتج عن فجوة 
تنظيمية ومؤسسية

المركز يدعم صادرات 
الخدمات المالية وجذب 

المؤسسات العابرة 
للحدود

النماذج التنبؤية تُُشير 
لاحتمال مرتفع لحدوث 
تحول هيكلي حقيقي 

في المراكز المالية

7 % نموًًا متوقعًًا في 
نسبة إسهام القطاع 

المالي إلى الناتج 
المحلي خلال عقد

توقعات بتوليد آلاف 
الوظائف عالية القيمة 
وتحسين إنتاجية رأس 

المال البشري

د. يحيى الحسينيد. محمد العاصميأحمد الشريقي



قطاع الإنشاءات يسهم بـ817.4 مليون ريال.. و»الجملة والتجزئة« عند 880.1 مليون

10.4 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث.. ونمو »غير النفطية« 2.5 %

33.8 مليار ريال ودائع مصرفية.. و49.6 % للأفراد

35 مليار ريال الائتمان المصرفي خلال 10 أشهر.. والقطاع الخاص يستحوذ على 28.7 مليار

التنويع الاقتصادي وفرص العمل بصدارة 
نقاشات »سمائل الاقتصادي«.. 2 فبراير
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مسقط- العُُمانية

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُُمان 
بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 
2025م »بســعر الســوق« 10 مليــارات 
و414 مليون ريال عُُماني مسجلًاا انخفاضًًا 
طفيفًًا بنســبة 0.4 بالمائة مقارنةًً بالفترة 
ذاتها من عام 2024 والبالغة 10 مليارات 

و454 مليون ريال عُُماني.
وأشــارت البيانات الأوليــة الصادرة عن 
والمعلومات  للإحصــاء  الوطنــي  المركــز 
إلى أن هــذا التراجع يُعُزى بشــكل رئيس 
النفطيــة،  أداء الأنشــطة  انخفــاض  إلى 
إذ تراجعت بنســبة 6 بالمائة لتســجل 3 
ًا و300 ألف ريال  مليــارات و471 مليونـ�
عُُماني في الربــع الثالــث من عــام 2025 
مقارنةًً بـ3 مليــارات و693 مليونًاً و200 
ألف ريال عُُماني في الربع المماثل من عام 

.2024
وفي المقابل، حققت الأنشطة غير النفطية 

في الربع الثالث من عام 2025 نموًًّا بنسبة 
2.5 بالمائــة مســجلةًً 7 مليــارات و291 

مليونًاً و600 ألف ريال عُُماني مقارنةًً بـ7 
ًا و200 ألف ريال  مليــارات و116 مليونـ�

عُُماني في الربع المماثل من عام 2024.
وعلى مســتوى الأنشــطة الاقتصادية غير 

الإنشــاءات  أنشــطة  شــهدت  النفطية، 
ارتفاعًًا بنســبة 2.2 بالمائة لتســجل 817 

كما  عُُماني،  ريــال  ألــف  و400  ًا  مليونـ�
ارتفعت أنشــطة تجارة الجملة والتجزئة 
بنســبة 2.1 بالمائة لتسهم بما قيمته 880 
ًا و100 ألــف ريــال عُُماني، فــيما  مليونـ�
ســجلت أنشــطة الإدارة العامة والدفاع 
ا بنســبة 2.8 بالمائة لتبلغ 966 مليونًاً  نمّوًّ
و800 ألف ريــال عُُماني في الربع الثالث 

من عام 2025.

مسقط- العُُمانية

ســجل إجمالي رصيــد الائــتمان الممنــوح 
مــن قِِبل القطاع المصرفي في ســلطنة عُُمان 
بنهاية شــهر نوفمبر 2025م ارتفاعًًا بنسبة 
8.8 بالمائــة ليصــل إلى حــوالي 35 مليــار 
ريال عُُماني، فيما شــهد الائــتمان الممنوح 
للقطــاع الخاص نمــوًًّا بمقــدار 6.9 بالمائة 

ليبلــغ 28.7 مليــار ريال عُُماني. وأشــارت 
البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُُماني 
إلى أن هــذا الائــتمان تــوزع على مختلف 
القطاعــات؛ إذ اســتحوذ قطــاع الشركات 
غير الماليــة على الحصة الأكبر والتي بلغت 
47.2 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.3 
بالمائــة، أما النســبة المتبقية فتوزعت على 
قطــاع الشركات المالية بنســبة 5.7 بالمائة 

والقطاعات الأخرى بنسبة 2.8 بالمائة.
وسجّّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي 
بنهايــة نوفــمبر 2025م نموًًّا بنســبة 7.2 

بالمائة ليبلغ 33.8 مليار ريال عُُماني.
وضمــن هــذا الإجمالي، شــهدت ودائــع 
القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًًا 
بنســبة 9.9 بالمائة لتصــل إلى 22.8 مليار 

ريال عُُماني بنهاية نوفمبر 2025م.

وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع 
للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن قطاع 
الأفراد اســتحوذ على الحصــة الأكبر والتي 
بلغــت حــوالي 49.6 بالمائــة، يليــه قطاع 
الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية 
بحصة بلغت 31 بالمائة و17.3 بالمائة على 
التــوالي، أما النســبة المتبقيــة 2.1 بالمائة 

فتوزعت على قطاعات أخرى.

سمائل- الرؤية

عقدت اللجنــة المنظمــة لملتقى سمائل 
الاقتصادي الثالث لقاء صحفيًاً كشفت فيه 
عن تفاصيل النســخة المقبلة من الملتقى، 
الذي يُقُــام تحت شــعار »دور المحتوى 
المحلي في تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق 
فرص عمل« في الــفترة من 2 إلى 4 فبراير 
2026، بمدينة سمائــل الصناعية، وحضر 
اللقاء الصحفي سعادة محمد بن خميس 
الحســيني عضو مجلس الشــورى ممثل 
ولايــة سمائل ورئيــس اللجنــة المنظمة، 
وســيف بن نــاصر الطيــواني مدير فرع 
غرفة تجارة وصناعة عُُمان بنزوى، وخالد 
الســالمي مدير دائرة الاستثمار والمشاريع 

بمكتب محافظ الداخلية.
ويُقُام ملتقى سمائــل الاقتصادي الثالث 
بدعــم مــن مكتــب محافــظ الداخلية، 
ومكتــب والي سمائل، والمؤسســة العامة 
للمناطــق الصناعيــة، وجهاز الاســتثمار 
الــعُُماني، وغرفــة تجارة وصناعــة عُُمان، 
وهيئة المشــاريع والمناقصــات والمحتوى 
المحلي. وتسعى اللجنة المنظمة من خلال 
هــذا الحــدث إلى تعزيــز دور محافظة 
الداخليــة في دعــم الاقتصــاد الوطنــي، 
وإبراز سمائل كولايــة مولدة للاختيارات 
الاســتثمارية، مما يسهم في تحقيق تنمية 
اقتصاديــة مســتدامة تعــود بالنفع على 

المجتمع.
وأكد سعادة محمد بن خميس الحسيني 
رئيــس اللجنة المنظمة أن الملتقى يعكس 
التوجه الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، 
مــشيرًاً إلى أن المحتــوى الـمحلي يعد من 
الأعمدة الأساســية للاستدامة الاقتصادية؛ 
حيث يســهم في دعم الصناعــة الوطنية 
وزيادة فعالية سلاســل الإمــداد، وخلق 
فــرص عمل مســتدامة. وقال الحســيني 
إن الملتقى يســعى لتجســيد العلاقة بين 
الاقتصادي  والتنويــع  الـمحلي  المحتــوى 
مــن خلال منصــة تجمــع صُُن�ـّاع القرار 
لمناقشــة  الأعمال  ورواد  والمســتثمرين 
السبل الفعالة للاســتفادة من الإمكانات 

المحلية.

وأوضــح الحســيني أن الملتقــى يتضمن 
مجموعــة من الفعاليات، منها جلســات 
الحكوميــة  الجهــات  تجمــع  حواريــة 
والخاصــة، معرض للمنتجــات الصناعية 
لــرواد الأعمال، وفعاليــة هبطــة الفرص 
الاستثمارية التي تعرض المشاريع والأفكار 
أمــام المســتثمرين وصن�ـّاع القــرار، كما 
يتضمن هاكاثون متخصص يسعى لإنتاج 
مشاريع استثمارية قابلة للتطبيق، إضافة 
إلى إطلاق مشروع تمــكين الأسر بالتعاون 
مــع لجنة الــزكاة والبلدية، ومنافســات 
وجوائــز للمصانع التي تميزت في توظيف 

الكوادر الوطنية.
من جهته، أشــار سيف بن ناصر الطيواني 
إلى أهميــة الملتقى في تعزيز التواصل بين 
القطاع الخــاص ورواد الأعمال، مشــيدًًا 
بــدور غرفــة تجــارة وصناعــة عُُمان في 

دعــم مثل هــذه الفعاليــات التي تفتح 
آفاقًاً جديدة للاســتثمار وتساهم في دعم 
الاقتصاد الـمحلي. من جانبــه، أكد خالد 
السالمي أن تبنّّي مكتب محافظ الداخلية 
دعم الملتقى يترجم الإيمان بدور المحافظة 
وتعزيــز  الوطنــي  الاقتصــاد  دعــم  في 
اللامركزيــة وإبراز ولايــة سمائل كوجهة 

واعدة للاستثمار.
ويشــمل الملتقى أيضًًــا هاكاثون سمائل 
البيئــي الأول، الذي يهدف لتطوير حلول 
البيئية، ودعم إنشــاء  مبتكرة للتحديات 
شركات ناشئة ذات قيمة مضافة، إضافة إلى 
تعزيز الابتكار لدى الشباب بالشراكة مع 
عدة جهات أكاديمية. وتتضمن الفعاليات 
»هبطة الفرص الاســتثمارية« التي تجمع 
بين أصحاب الأفكار والمســتثمرين بهدف 

التمويل والتوسع.

 تراجع الأنشطة 
النفطية 6 % 
إلى 3.4 مليار 

ريال





بتكلفة 18.2 مليون ريال على مساحة 53 ألف متر مربع

الحياة .. رؤية

حاتم الطائي

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر
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8 صفحات

مسقط- الرؤية

يرعى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي 
وزيــر الداخليــة، غدًًا الإثــنين، افتتــاح المختبر 
المركزي للصحــة العامة؛ وذلــك تتويجًًا للرعاية 

الكريمة والدعم غير المحدود للقطاع الصحي.
وجاء إنشــاء المختبر بتوجيهاتٍٍ ســامية من لدن 
عاهل الــبلاد المُفُــدى حضرة صاحــب الجلالة 
الســلطان هيثم بن طــارق المعظم- حفظه الله 

ورعاه.
ويأتي هذا المختبر ليُُتوِِّج سلسلة الجهود المتواصلة 
التي تــسير بها القيــادة الحكيمــة بطموحاتها 
العُُليا للوصول بســلطنة عُُمان إلى مصاف الدول 
المتقدمــة، ولبناء نظام صحي رائد بمعايير عالمية 
يجــوّّد الحيــاة العامــة. يشــمل المخــتبر عددًًا 

من المخــتبرات المرجعية المتعاونــة مع منظمة 
الصحــة العالمية، من بينها مختبر شــلل الأطفال 
الإقليمي، ومخــتبر الحصبة والحصبــة الألمانية، 
ومخــتبر الإنفلونــزا الوطنــي، ومركــز للأمراض 
الناشئة والمستجدة. ويعد المختبر منارةًً للابتكار، 
ونقطــة انطلاق للأبحــاث المتقدمــة؛ حيث إن 

الطموح يســمو بهــذا الصرح المتفــرد أن يكون 
مرجعًًا وطنيًًا وإقليميًًا وعالميًًا في مجال مختبرات 
الصحة العامة يهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية 
مــن الأمــراض بالريــادة في علــوم المخــتبرات، 
والدعم للأنشــطة الصحية والبيئية العامة، وبناء 
الشــبكات، والاســتجابة السريعة. وصُُمِِّم المبنى 

وفق أعلى المعايير المخبرية العالمية 
متر   53000 مســاحتها  أرض  على 

مربع، بمســاحة بنــاء بلغت 19480 
ـًا، وبتكلفة تُقُــدّّر بنحو 18 مليونًاً  مترًاً مربع�

و200 ألف ريــال عُُماني، وجُُهِِز بأحدث الأجهزة 
والتقنيات العالمية والمرافــق المخبرية المتقدمة. 
ويتكون المبنى من 3 طوابق، تشــمل: مختبرات 
-BSL( عالية التأمين بمستويات السلامة الحيوية

2( و)BSL-3(، ومختبرات متخصّّصة في مجالات 
الفيروســات، والجراثيم، والكيمياء، والســموم، 
وفحوصات حديثي الولادة، والتسلســل الجيني، 
والمعلوماتيــة الحيويــة، ويحتــوي على قاعــة 
للمحــاضرات، ومكتبــة، وغــرف الاجتماعــات، 
ومخــتبرات تدريبيــة في العديد مــن المجالات؛ 

لدعم منظومة التدريب والتعليم المستمر.

تأسس بتوجيهات سامية لبناء نظام صحي رائد بمعايير عالمية

حمود بن فيصل يفتتح المختبر 
المركزي للصحة العامة.. غدًًا
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4.6 مليار ريال فائضا بالميزان التجاري بنهاية أكتوبر 2025

أداء مؤسسات الدولة في 6 أعوام من النََّهضة المتجددة

هيئة الخدمات المالية.. دعم متواصل لاستدامة 
القطاع وتوفير بيئة استثمارية محفّّزة

وسط توقعات بمزيدٍٍ من التحسن 

بورصة مسقط تسجل أفضل 
مستوى في 10 سنوات 

مسقط- العُُمانية

ســجل الميزان التجاري لســلطنة عُُمان 
فائضًًــا قــدره 4 مليــارات و690 مليون 
ريــال عُُماني حتــى نهاية شــهر أكتوبر 
2025م مقارنــة بفائض بلــغ 7 مليارات 
و307 ملايين ريــال عُُماني خلال الــفترة 

نفسها من عام 2024م.
الصادرة  المبدئية  الإحصــاءات  وأظهرت 
عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 
أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 
19 مليارًًا و359 مليون ريال عُُماني بنهاية 
شــهر أكتوبر 2025م، مُُســجالًا انخفاضًًا 
بنســبة 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفســها 
مــن عام 2024م والبالغة 21 مليارًًا و48 

مليون ريال عُُماني.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي قيمة الواردات 
الســلعية المســجلة إلى ســلطنة عُُمان 
بنســبة 6.8 بالمائة ليصــل إلى 14 مليارًًا 
و669 مليون ريــال عُُماني، مقارنة بـ 13 
مليــارًًا و741 مليون ريــال عُُماني خلال 

الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعُزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية 
لسلطنة عُُمان بشكل رئيس إلى انخفاض 

قيمة صادرات النفط والغاز التي بلغت 
12 مليارًًا و135 مليون ريال عُُماني بنهاية 
شهر أكتوبر 2025م، مســجلة انخفاضًًا 
بنســبة 16.3 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر 
أكتوبــر 2024م البالغة 14 مليارًًا و497 

مليون ريال عُُماني.
الســلعية  الصادرات  وارتفعــت قيمــة 
غير النفطية لســلطنة عُُمان بنسبة 9.9 
بالمائــة، لتبلغ 5 مليــارات و612 مليون 
ريال عُُماني بنهاية شــهر أكتوبر 2025م، 

مقارنة بـــ 5 مليارات و106 ملايين ريال 
عُُماني خلال الــفترة نفســها مــن عــام 

2024م.
كما ارتفعــت قيمــة عمليــات إعــادة 
التصدير من ســلطنة عُُمان لتبلغ مليارًًا 

و612 مليــون ريال عُُماني بنهاية شــهر 
أكتوبر 2025م، مسجلة نموًّّا بنسبة 11.6 
بالمائــة، مقارنة بمليار و445 مليون ريال 
عُُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة 

عمليات التبادل التجــاري في الصادرات 
غير النفطية بنهاية شــهر أكتوبر 2025م 
بمــا قيمته مليار و70 مليون ريال عُُماني، 
ـًا بنســبة 27.6 بالمائة  مســجلة ارتفاع�
مقارنة بالفترة نفســها من عام 2024م، 
وكذلــك عمليــات التبــادل التجاري في 
إعادة التصدير من سلطنة عُُمان، حيث 
بلغــت قيمة إعادة التصديــر إليها 532 
مليــون ريــال عُُماني، وأيضًًــا في الدول 
المصدرة لسلطنة عُُمان بقيمة 3 مليارات 

و491 مليون ريال عُُماني.
وجــاءت المملكة العربية الســعودية في 
المرتبــة الثانية في الصادرات غير النفطية 
بقيمــة 920 مليــون ريــال عُُماني، تلتها 
الهند بقيمة 597 مليون ريال عُُماني، وفي 
إعــادة التصدير، حلّتّ إيــران في المرتبة 
الثانيــة بقيمة 324 مليــون ريال عُُماني، 
تلتها المملكة المتحدة بقيمة 179 مليون 

ريال عُُماني.
أمــا في جانب الواردات، فجاءت الصين 
في المرتبــة الثانية بقيمــة مليار و556 
مليون ريال عُُماني، تلتها دولة الكويت 
بمــا قيمته مليــار و257 مليــون ريال 

عُُماني.

الرؤية- سارة العبرية

حضرة  لتــويلّي  السادســة  الذكــرى  في 
صاحــب الجلالــة السُُّــلطان هيثم بن 
طــارق المعظّـّـم -حفظه اللــه- مقاليد 
الحكــم، تتجلّىى ملامح حصــاد 6 أعوام 
من النهضة المتجددة في أداء المؤسسات 
الوطنية، ومــن بينها هيئــة الخدمات 
الماليــة التي رســخت حضورهــا كأحد 
التنميــة  لدعــم  الرئيســة  المحــركات 
القطاع  اســتدامة  الاقتصاديــة وتعزيز 

المالي في سلطنة عُُمان.
واضطلعت الهيئة بدور محوري في دعم 
برامج وأنشطة التنمية الوطنية الشاملة 
عبر مهامهــا التنظيميــة والرقابية لىع 
القطــاع المالي غير المصرفي، بما يشــمل 
سوق رأس المال، وسوق التأمين، ومهنة 
المحاســبة والمراجعــة، كما ركزت لىع 
توفير بيئة استثمارية محفزة، وتشجيع 
القطاع  وتطويــر  الاســتثمارات،  تدفق 
الخاص، إلى جانب دعم مبادرات العمل 
والتشــغيل، وتعزيز التعاون الدولي، بما 

يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.
لىع  الماليــة«  »الخدمــات  وعملــت 
ابتكار وطرح مبادرات تُسُــهم في توفير 
المتطلبــات اللازمــة لتســهيل تمويــل 
المشــاريع وضمان اســتدامة مؤسسات 
القطــاع الخاص، إذ واصل قطاع ســوق 
رأس المال دوره في تلبيــة الاحتياجــات 
التمويليــة لهــذه المؤسســات؛ حيــث 
بلغ إجمالي حجــم التمويل المقدم عبر 
أدوات التمويــل المتنوعة لســوق رأس 
المال الــعماني خلال عــام 2024 حوالي 
4.2 مليــار ريــال عماني، في حين بلــغ 
الناتــج  الســوق في  إجمالي مُُســاهمة 
الـمحلي الإجمالي خلال عــام 2025 مــا 
مقــداره أكثر من 1.7 مليار ريال عُُماني، 
إلى جانب اعــتماد تنفيذ برنامج أدوات 
الديــن بحجــم 1.2 مليار ريــال عُُماني 

لدعم تنويع أدوات التمويل.
وبالتَّعَــاون مع الجهــات ذات العلاقة، 
هيّّأت هيئة الخدمات المالية المتطلبات 
اللازمة لتحفيز الشركات للاستفادة من 
البرنامــج التحفيزي لســوق رأس المال 
الــعُُماني، وأشرفــت لىع إطلاق ســوق 
الشركات الواعدة عقــب صدور القرار 
رقم 2025/28 بإصــدار لائحة تنظيمه، 
ويُعُد هذا السوق منصة تمويلية نوعية 
لتمــكين الشركات الصغيرة والمتوســطة 
من التوسع والنمو، وتعزيز قدرتها لىع 

الاستدامة.
وفي نطاق توســيع الخيارات التمويلية، 
أولت الهيئــة اهتماما خاصــا بمنصات 
التمويل الجماعي باعتبارها أداة مبتكرة 
ومرنــة لدعم رواد الأعمال، وقد شــهد 
هذا القطاع نشــاطا متزايدا منذ مطلع 
عــام 2025، حيث بلغ حجــم التمويل 

حتــى نهاية الربــع الثالــث نحو 11.5 
مليــون ريــال عُُماني، لتمويل ما لا يقل 
ـًا في مجالات متنوعة،  عن 167 مشروع�
مع ارتفــاع عدد المنصــات الفاعلة إلى 
7 منصــات تخــدم الشركات الصــغيرة 

والمتوسطة.
ومنــذ صدور المرســوم الســلطاني رقم 
2024/20 بنقل مهام الإشراف والتنظيم 
لىع مهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة، 
شرعت في تنفيذ خطة تطويرية شــاملة 
ترتكز لىع محورين: تقييم واقع المهنة، 
مــن خلال حصر 193 مكتب�ـًا مرخصًًــا 
وفحص أدائهــا ومدى التزامها بالقوانين 

الإطار  وتحديــث  الدوليــة،  والمعــايير 
التشريعي بما يواكب أفضل الممارســات 
العالمية، حيث كُُلِّفِ مكتب استشــاري 
بإعداد مسودة اللائحة الخاصة بقانون 
للجهــات  إحالتهــا  والمتوقــع  المهنــة، 

المختصة قبل نهاية العام الجاري.
وفي الجانب الرقابي، مََضت فرق التدقيق 
والرقابة جهودها لضمان التزام الجهات 
بالأنظمــة  الهيئــة  الخاضعــة لإشراف 
والقوانين، بما يعزز حماية المســتثمرين 
وحملة الوثائق التأمينية، وقد بلغ عدد 
الإجراءات الإداريــة المتخذة خلال عام 

2025 نحو35 إجراءًً جزائيا.
وفي مجــال التحــول الرقمــي، حققت 
»الخدمــات المالية« تقدما ملموســا في 
تطويــر بنيتها التقنيــة وتحسين جودة 
خدماتهــا، إذ ارتفــع مــؤشر الإجــادة 
المؤسســية بمعدل 4 درجات ليصل إلى 
88% بنهاية عام 2025، كما جرى تدشين 
نظــام الإصــدارات الإلكترونية وتفعيل 
منصــات التــداول عــن بُعُــد لشركات 
الوســاطة، بمــا أســهم في رفــع كفاءة 

العمليات وتسهيل رحلة المستثمرين.
ويواصــل نظام »ضماني« أداءه المتقدم، 
مسجالًا أكثر من 10 ملايين معاملة رقمية 
في منظومة التأمين الصحي، ومســاهامًا 
في تســهيل التســويات الماليــة بقيمة 
تجاوزت 20 مليون ريــال عُُماني. وتُوُِِّج 
هــذا الإنجاز بحصول المنصة لىع المركز 
الخامــس عالميًًا ضمــن أفضل المنصات 
الرقمية في فئــة تطبيقــات تكنولوجيا 
الإلكترونيــة،  للحكومــة  المعلومــات 
خلال منتــدى القمة العالميــة لمجتمع 

المعلومات )WSIS+20( لعام 2025.
كما اســتمر دورهــا التوعــوي في رفع 
مستوى الثقافة المالية، من خلال تنفيذ 
36 مبــادرة توعوية خلال عــام 2025 
اســتهدفت مختلــف فئــات المجتمع. 
وشهدت منصات الهيئة الرقمية نموًًا في 
أعداد المتابعين بنســبة 19.6%، وارتفاعا 
في معدلات الوصول بنحو 169% مقارنة 

بنهايــة عــام 2024، بما يعكس اتســاع 
دائرة الوعي بالقطاع المالي وخدماته.

وحرصــت هيئة الخدمــات المالية لىع 
لىع  عُُمان  ســلطنة  حضــور  تعزيــز 
المســتوى الدولي من خلال مشــاركاتها 
الفاعلــة في الاجتماعــات والمنتديــات 
الماليــة العالمية، بما يُظُهر التزامها بتبني 
الدوليــة ومواكبة  الممارســات  أفضــل 

التطورات العالمية في الأسواق المالية.
وفي الاجتماع السنوي لمنظمة الأيوسكو 
)IOSCO( واجــتماع لجنــة الأســواق 
النامية والناشئة )GEMC( لعام 2025 
في مالطا مثّلّت هيئــة الخدمات المالية 
ســلطنة عُُمان حضورها؛ حيث اطلعت 
لىع أحــدث التطــورات في الاســتقرار 
المالي، والتقنيات المالية، والمستجدات في 
الأطر الرقابية الدولية، مما يعزز قدرتها 
لىع مواءمــة سياســاتها التنظيمية مع 
المعايير الدولية ويدعــم تطوير رؤيتها 

الاستراتيجية للفترة 2026–2030.
وأسهمت الهيئة في توسيع شبكة علاقاتها 
الدولية من خلال ضعوياتها في منظمات 
وهيئات رقابية دولية وإقليمية، أبرزها: 
المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية 
)IOSCO(، وهيئــة الخدمــات المالية 
الإسلاميــة )IFSB(، والاتحــاد الــدولي 
للرقابة لىع التــأمين )IAIS(، والاتحاد 
العربي للهيئــات الرقابية للأوراق المالية 

)UASA(، وغيرها.
وفي التعــاون الثنائي المشترك مع هيئات 
إشرافية دولية مثل هيئة الأوراق المالية 
الماليزيــة، وقّعّت »الخدمــات المالية« 
برامج تعــاون؛ لتعزيز تبــادل الخبرات 
وبناء القدرات، وتطوير الأسواق المالية، 
وحمايــة المســتثمرين، وتحقيق النمو 

المستدام.
وتعكس هذه المشاركات الدولية التزام 
الهيئة بترسيخ نهج الانفتاح لىع المعايير 
الدوليــة وتعزيــز الحوكمــة المالية، بما 
يدعم جهــود ســلطنة عُُمان في تطوير 

قطاع مالي قوي ومستدام.

مسقط- العُُمانية

ســجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط 
الأســبوع الماضي أفضــل مســتوياته في 
10 ســنوات وأغلق فوق مستوى 6100 
نقطــة للمــرة الأولى منــذ عــام 2015 
مستفيدًًا من ارتفاع مشتريات الصناديق 
والمؤسسات الاســتثمارية المحلية وسط 
توقعــات بمزيــد من التحســن في أداء 
المدرجــة  العامــة  المســاهمة  شركات 

بالبورصة وارتفاع أرباحها.
وعكســت التــداولات التــي شــهدتها 
بورصة مسقط الأســبوع الماضي ارتفاع 
مســتوى الثقة لــدى المســتثمرين مع 
بداية عام 2026 في انتظار إعلان النتائج 
المالية الأولية لشركات المساهمة العامة، 
واســتطاع المؤشر في 5 يناير كسر حاجز 
6000 نقطة مســجالًا أفضل مســتوياته 
منــذ مايــو مــن عــام 2016، وواصل 
صعوده في الأيام التالية ليختتم تداولات 
الأسبوع لىع 6126 نقطة مسجالًا أفضل 
مستوى له منذ أغسطس من عام 2015، 
وضاعف المؤشر خلال الأســبوع الماضي 
مكاســبه مرتفعًًا 230 نقطة، وسط أداء 
جيد للعديد من الشركات الاســتثمارية 
الصناعية وشركات  والبنــوك والشركات 
الـمؤشرات  دفعــت  التــي  الخدمــات 

القطاعية للصعود.
ألىع  المالي  القطــاع  مــؤشر  وســجل 
ـًا 588 نقطــة وأغلق  المكاســب مرتفع�
لىع 10572 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع 
الصناعة 284 نقطة، وسجل مؤشر قطاع 
الخدمات ارتفاعًًا بـــ 76 نقطة، وارتفع 
الـمؤشر الشرعي 27 نقطــة وأغلق لىع 

556 نقطة.
وجــاءت هــذه المكاســب بدعــم من 
العديــد مــن الشركات القياديــة مثل 
بنــك مســقط، وبنــك ظفــار، والبنك 
الوطنــي الــعُُماني، وأوكيــو لشــبكات 
الغاز، وأومينفست، وفولتامب للطاقة، 
والصفاء للأغذيــة، والجزيرة للمنتجات 
الحديدية، وعمانتل، وأوريدو، والعديد 
من شركات التمويل والطاقة والشركات 

الصناعية.
وشــهد الأســبوع الماضي ارتفاع أســعار 
61 ورقــة مالية مقابــل 14 ورقة مالية 
تراجعــت أســعارها و15 ورقــة مالية 

استقرت لىع مستوياتها السابقة.
للأوراق  الســوقية  القيمــة  وســجلت 
المالية المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع 
الماضي مكاســب بـ 815.2 مليون ريال 
عُُماني لتختتــم تــداولات الخميس لىع 
32 مليــارًًا و932.3 مليون ريال عُُماني، 
وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع أسعار 
الأســهم وعدد من الإدراجات الجديدة 
في سوق السندات والصكوك والشركات 

المقفلة.
وقامت بورصة مســقط الأسبوع الماضي 

بإدراج الإصــدار العاشر مــن الصكوك 
الســيادية بحجــم 200 مليــون ريــال 
شركــة  رأسمال  زيــادة  وإدراج  عُُماني، 
إشراق ســيمبكورب جينكو في الســوق 
المقفلة ليرتفع رأسمال الشركة إلى 48.4 

مليون ريال عُُماني.
وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي 
بنســبة 65 بالمائة متجاوزة 266 مليون 
ريال عُُماني مقابــل 160.5 مليون ريال 
عُُماني في الأسبوع الذي سبقه، وسجلت 
الصفقــات المنفذة صعودًًا بنســبة 22 
ـًا و834 صفقة إلى  بالمائــة مــن 21 ألف�
26 ألفًًا و686 صفقة، واســتقطب سهم 
بنك صحار الدولي المســتثمرين ليشهد 
تــداولات بقيمــة 66.6 مليــون ريــال 
عُُماني تمثــل 25 بالمائة من إجمالي قيمة 
أوكيو للاستكشــاف  التداول، وجــاءت 
والإنتاج في المرتبة الثانية بـ 38.4 مليون 
ريــال عُُماني، وحــلّّ بنك مســقط ثالثًاً 
بـــ 35.1 مليــون ريــال عُُماني، وجاءت 
أوكيو للصناعات الأساسية رابعًًا بـ 28.1 
مليون ريال عُُماني، وجاءت أسياد للنقل 
البحــري في المرتبة الخامســة بتداولات 
عند 23.3 مليــون ريال عُُماني تمثل 8.7 

بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وســجلت ســندات ليفا القابلة للتحول 
 2024 عــام  في  والصــادرة  الإلزامــي 
أفضل صعود مرتفعة بنســبة 36 بالمائة 
وأغلقت لىع 98 بيســة، وارتفع ســهم 
الشرقية للاستثمار بنســبة 13.5 بالمائة 
وأغلق لىع 109 بيســات، وصعد سهم 
ظفار للأغذية والاســتثمار بنسبة 13.1 
بالمائة وأغلق لىع 95 بيســة، وســجل 
سهم أومينفســت صعودًًا بنسبة 12.9 
بالمائة وأغلق لىع 375 بيســة، وارتفع 
ســهم بنك نــزوى بنســبة 11.9 بالمائة 

وأغلق لىع 122 بيسة.
وجاء ســهم زجــاج مجــان في مقدمة 
الأســهم الخاسرة متراجعًًا بنســبة 22.2 
بالمائــة وأغلــق لىع 14 بيســة، وهبط 
سهم مسقط للتأمين بنسبة 11.3 بالمائة 
وأغلق لىع 700 بيســة، وتراجع ســهم 
صناعــة الكابلات العُُمانية بنســبة 4.3 
بالمائة وأغلق لىع ريالين و535 بيســة، 
وتراجع سهم مسندم للطاقة بنسبة 3.6 
بالمائــة وأغلق لىع 318 بيســة، وهبط 
سهم أســمنت عُُمان بنسبة 3.5 بالمائة 

وأغلق لىع 483 بيسة.
ومــن أخبــار الشركات: أعلنت الشركة 
القطرية للاتصالات »أوريدو«  العُُمانية 
أن مجموعة أوريدو وافقت لىع إعفاء 
أوريدو عُُمان من رســوم الخدمة لمدة 
سنة واحدة لدعم الشركة للسنة المالية 
2025، مشيرة إلى أن المبلغ المعفى عنه 
يقــدر بنحــو 7.1 مليون ريــال عُُماني، 
ومن المتوقع أن يكون لهذا الإعفاء تأثير 
إيجابي بمبلغ 6.3 مليون ريال عُُماني لىع 

صافي أرباح الشركة لعام 2025.

4.2 مليار ريال 
تمويلات لسوق 
رأس المال خلال 

2024

طرح مبادرات لتوفير 
المتطلبات اللازمة 

لتسهيل تمويل 
المشاريع

دور رقابي فاعل 
لضمان الالتزام 

بالقوانين وحماية 
المستثمرين
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تحسن غير مسبوق بين مؤسسات الدولة لإنجاز الخطط والاستراتيجيات وفق وعيٍٍ مسؤولٍٍ

6 سنوات من النهضة المتجددة.. المحافظات تقــــــــــــــــــــود مسيرة التنمية المحلية بمحركات اللامركزية

وقــال معــالي الســيد إبراهيم بن ســعيد 
البوســعيدي محافظ مســندم، إن تطبيق 
منظومة اللامركزية، استنادًًا إلى التوجيهات 
الســامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان 
هيثم بــن طارق المعظَّمَ -حفظه الله- يُعُد 
نقطــة تحوّّل استراتيجية في مســار التنمية 
بالمحافظة؛ إذ أتاح للمحافظات اســتقلالية 
إدارية ومالية أوســع، ووفّرّ مرونة عالية في 
التخطيط والتنفيذ وسرعة اتخاذ القرار، بما 
يضمن مواءمــة المشروعات مــع أولويات 

المجتمع المحلي.
وأوضح معاليه أن هذا التوجّّه جاء لمُعُالجة 
القيود التي تفرضهــا المركزية وما يصاحبها 
من تعقيــدات بيروقراطية تُؤُخــر التنمية 
وتُفُــوت بعــض الفــرص، وهو مــا يتوافق 
مع متطلبات عصر سريع التغير يســتدعي 
جــذب الاســتثمارات واســتقطاب رؤوس 

الأموال وتسريع آليات اتخاذ القرار.
وأشار محافظ مسندم إلى أنََّ أثر اللامركزية 
انعكســت بوضوح على استراتيجية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة مســندم؛ 
إذ انطلقت ضمن خطة التنمية الخمســية 
التاســعة )2015–2020(، واســتُكُملت في 
العاشرة )2021–2025(، مركِِّزةًً  الخمســية 
مثــل  الحيويــة  القطاعــات  تطويــر  على 
اللوجســتيات والصحــة والتعليــم والبيئة 
والسياحة باعتبارها ركائز الاقتصاد المحلي، 
ًا إلى أن جزءًًا كبيرًاً من هذه المشــاريع  لافتـ�
أُنُجز بالفعل، فيما سيُُستكمََل الباقي ضمن 
 ،)2030–2026( عشرة  الحاديــة  الخطــة 
مضيفا أن وتيرة العمل تسارعت في مختلف 
القطاعــات؛ إذ تجاوزت نســب الإنجاز في 
بعض المشــاريع الــكبرى الجــدولََ الزمنيََّ 
المعتمد، ومن بينها مشروع طريق السلطان 

فيصل بن تركي )دبا – ليما – خصب(.
وفــيما يتعلــق بتمــكين المحافظــات من 
اســتثمار ميزاتها النسبية، أكد معالي السيد 
محافظ مســندم أن اللامركزية أسهمت في 
تحويــل التحديات الجغرافيــة التي تتميز 
بها المحافظة كالجبال الشــاهقة والسواحل 
البحريــة إلى ميزة تنافســية وفرص واعدة 
للتنميــة، موضحًًا أنــه جــرى التركيز على 
مشــاريع البنية الأساســية وتعزيز القطاع 
اللوجستي عبر دعم ميناء خصب وميناء دبا 
وتطوير مراسي الصيادين، إلى جانب إطلاق 
مشاريع التنمية الحضرية للقرى الساحلية 
وتطوير الواجهات البحرية وتوفير خدمات 

ترفيهية وتجميلية تُعُزز رفاهية المجتمع.
وبنيّن أن أعمال الربــط البري تمضي بــوتيرة 
العمــل في طريــق  تقــدّّم  إذ  متســارعة؛ 
الســلطان فيصل بن تركي، إلى جانب رصف 
أكثر من 120 كيلومترًاً من الطرق الداخلية 
داخل الأحياء السكنية لتسهيل التنقّّل، مع 
إنشــاء متنزهات وواجهات بحرية وإعادة 
تأهيل حدائق، بما يخلق فرصًًا للمؤسسات 
الصغيرة والمتوســطة. كما أشــار إلى تعزيز 
المنافــذ البرية بافتتاح منفــذ دبا مع دولة 
الإمارات، ما يدعم حركة البضائع ويســهّّل 
ـّل الأفــراد، موضحــا أن مشروع مطار  تنق�
خصــب الجديد ما يــزال في مراحله الأولى 
مــن التخطيط، ومــن المرتقب أن يســهم 
عند تنفيــذه في تعزيز حركة الطيران المدني 

ودعم الملاحة الجوية والقطاع اللوجســتي 
في المحافظــة، إلى جانــب اســتكمال البنى 
الأساســية في مدينة محــاس الصناعية، بما 
يدعم تنويــع الاقتصاد المحلي وتوليد فرص 
عمل لــرواد الأعمال والمؤسســات الصغيرة 

والمتوسطة.
وعن أثر نقل الصلاحيات، قال البوسعيدي 
إن ذلك أســهم في تعزيز التكامل المؤسسي 
بين الجهــات المركزيــة والمحلية، وســاعد 
على تسريــع الإجــراءات وتحــسين جودة 
الخدمــات، مــشيرًاً إلى أن للمحافظة دورًًا 
أكبر في تحديــد أولوياتها، وتســهيل تنفيذ 
المشــاريع، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، 
كما أن المواطن والمســتثمر لمســا تحســنًًا 
ملموسًًا في سرعة إنجاز المعاملات، ووضوحًًا 
في مســارات اعتماد المشــاريع، وارتفاعًًا في 
جــودة الخدمات المقدمة، وذلك إلى جانب 
الــدور الكبير الــذي تضطلع بــه المجالس 
البلديــة في دعــم التنميــة المحلية في ظل 
اللامركزية، من خلال إشراك مختلف شرائح 
المجتمع في صياغــة الخطط والمبادرات، بما 
يضمن تحقيق تنمية شــاملة ومســتدامة 

تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته.
وأكد معاليــه أن اللامركزية عززت جاذبية 
محافظة مسندم للاستثمار من خلال تطوير 
البنية الأساســية، بما يشمل شبكات الطرق 
والموانئ، إلى جانــب مشروع مطار خصب 
الذي ما يزال في مرحلة التخطيط، مما يهيئ 
بيئة استثمارية محفزة في قطاعات الصناعة 
اللوجستية،  والسياحة والزراعة والخدمات 
لافتــا إلى طرح أراضٍٍ ســياحية للاســتثمار، 
وبدء تنفيذ مشاريع لتطوير القرى البحرية، 
إلى جانــب إطلاق فعاليــات »الشــتاء في 
مسندم« التي أســهمت في تنشيط الحركة 

السياحية والاقتصادية.
وأضاف محافظ مسندم أن المحافظة تعمل 
كذلــك على تطوير الســياحة الفاخرة عبر 
زيــادة الطاقــة الاســتيعابية الفندقية، بما 
يعزز التنويع الاقتصادي ويوفر فرصًًا واعدة 
للمســتثمرين، مبينا معاليه أنه لا توجد أي 
تحديــات لجهود التنمية، حيث يتم اختيار 
المشــاريع حســب الوقت وتوفر الميزانية، 
كما أن القطــاع الخــاص ينمــو متــى مــا 
توفرت البيئة المناســبة، وتم إعداد الكوادر 
بالتدريــب والتأهيل، بما يســهم في تقليص 

الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفيما يخص الرؤية المستقبلية، قال معاليه 
إن محافظــة مســندم تتطلــع إلى تعزيــز 
منظومة البنى والخدمات الأساســية، ورفع 
كفاءة القطاعات الواعدة، وتحقيق التنمية 
الحضريــة، إلى جانب اســتكمال مشــاريع 
الربط البري والبحري، وتطوير مطار خصب، 
مؤكــدا أن الرؤيــة المســتقبلية للمحافظة 
ترتكــز على تعظيم القيمة المحلية المضافة، 
وتمــكين المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
وتحــسين جودة الحياة، بمــا يحقق التنمية 
المســتدامة المتكاملة مع مستهدفات رؤية 
عُُمان 2040، إلى جانــب ســعي المحافظة 
لتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتطوير 
منظومــة الحوكمة، واعــتماد آليات فعّّالة 
لقياس الأثر التنموي بشكل مستمر لضمان 

تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

مــن جانبه، أكد ســعادة الشــيخ هلال بن 
سعيد الحجري محافظ الداخلية أن تطبيق 
اللامركزية الإدارية والمالية خلال الســنوات 
الـــ6 الماضيــة، في ظــل القيــادة الحكيمة 
لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن 
طارق المعظم -ـــحفظه الله ورعاه- أسهم 
في إحداث تحــول ملموس في كفاءة العمل 
الحكومي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، 
وتحقيق اســتجابة أكثر فاعلية لاحتياجات 
المجتمــع، مبينــا أن نقــل الصلاحيات إلى 
المحافظــات والتدرج الـمدروس في تطبيق 
اللامركزيــة، مك�ـّن محافظــة الداخلية من 
تسريع اتخــاذ القرار وتقليــص الإجراءات، 
وهــو مــا انعكــس بوضــوح على حجــم 
ونوعيــة المشــاريع المنفــذة، حيــث بلغ 
إجمالي عدد المشــاريع التنموية المســتلمة 
 )2025–2021( الــفترة  خلال  بالمحافظــة 
187 مشروعا، بــإجمالي تكلفة تجاوزت 40 
مليون ريــال عُُماني، إضافة إلى 50 مشروعا 
مليــون   42.3 بتكلفــة  تنفيذهــا  جــاري 
ريــال عُُماني، إذ حرصــت المحافظــة على 
تحقيــق التكامل مع مســتهدفات التنويع 
الاقتصادي مــن خلال مواءمة الأهداف مع 
المشاريع التنموية، والتركيز على القطاعات 
القــادرة على توفير فرص عمل مســتدامة 
لأبناء المحافظة، بمــا يتوافق مع تطلعاتهم 
وتخصصاتهم ومؤهلاتهم، ويلبي في الوقت 

ذاته احتياجات السوق.
وأوضــح ســعادته أن اللامركزية أســهمت 
في تعظيم الاســتفادة من الميزات النســبية 
لمحافظــة الداخلية، وتوجيه الاســتثمارات 
نحــو القطاعــات الواعــدة ذات القيمــة 
المضافــة، وفي مقدمتها الســياحة والزراعة 
والصناعــة والخدمات، مــشيرا إلى أن عدد 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة 
تجاوز 14.2 ألف مؤسســة، حيث حققت 
المحافظــة مــؤشرات متقدمــة خلال عام 
2025، مع بلوغ مؤشر المحتوى المحلي نحو 
90.25% متجاوزا المســتهدف المعتمد، كما 
تجاوزت نسبة الإسناد للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة 52.8%، في مؤشر يعكس حيوية 
الاقتصــاد الـمحلي ودور المحافظة في دعم 

ريادة الأعمال ورفع المحتوى المحلي.
وبين ســعادة الشــيخ محافــظ الداخليــة 
أن تمــكين المحافظــات مــن إدارة برامجها 
التنمويــة انعكــس إيجابــا على مؤشرات 
الاستثمار، حيث سجلت محافظة الداخلية 
نموا بنســبة 182% في القيمة الاســتثمارية 

خلال الفترة من عــام 2023 إلى عام2025، 
إلى جانــب زيــادة بنســبة 52% في عــدد 
العقــود الاســتثمارية، مع إبــرام 25 عقدا 
اســتثماريا خلال عــام 2025 فقــط بقيمة 
إجمالية تجاوزت 2.2 مليون ريال عُُماني، في 
إطار التوجه نحو تعزيــز اللامركزية المالية 

والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف محافــظ الداخليــة أن نقل بعض 
الصلاحيــات إلى الجهــات المحليــة أســهم 
الخدمــات وتسريــع  تحــسين جــودة  في 
الإجراءات، حيث أظهرت مؤشرات التحول 
الرقمي أن نسبة إنجاز المعاملات بالمحافظة 
بلغــت 99%، مع إنجــاز أكثر من 581 ألف 
معاملة خلال عام 2025، ما انعكس بشكل 
مباشر على رضا المواطنين وثقة المستثمرين 
ووضــوح جهــة الاختصاص، مــشيرا إلى أن 
اللامركزية في ظل النهضة المتجددة أصبحت 
رافعــة رئيســية لتعزيز جاذبيــة محافظة 
الداخلية للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة 
في القطاعــات الاستراتيجية مثل الســياحة 
وســياحة المغامــرات، فعلى ســبيل المثال 
سجلت مسفاة العبريين أكثر من 115 ألف 
زائــر خلال عــام 2024، إلى جانــب تنفيذ 
مشاريع ســياحية وتنموية كبرى، من بينها 
واجهة جبل شــمس وحديقة نزوى العامة، 
التي وفرت مئات فرص العمل وأسهمت في 

تنشيط الاقتصاد المحلي.
وحــول التحديات، أوضح ســعادة محافظ 
الداخليــة أن تطبيــق اللامركزيــة واجه في 
مراحله الأولى تحديات تتعلق ببناء القدرات 
ومواءمــة التشريعات وتفــاوت الموارد، إلا 
أنه جرى التعامل معها عبر برامج ممنهجة 
لتأهيل الكوادر، وتحديث الأطر التنظيمية، 
وتحسين آليات تخصيص الموارد، بما يضمن 
تحقيق الأثر التنموي المســتهدف، لافتا إلى 
أن الرؤيــة في المرحلــة القادمــة تتجه إلى 
ترســيخ اللامركزية باعتبارها ركيزة أساسية 
لتعزيــز كفــاءة العمــل الحكومــي ودعم 
التنمية المتوازنــة بين المحافظات، بالإضافة 
إلى توســيع نطــاق الصلاحيــات الممنوحة 
للمحافظــات بشــكل مدروس، بمــا يمكّّنها 
من التخطيــط والتنفيذ واتخاذ القرار وفق 

خصوصية كل محافظة وميزاتها النسبية.
وأضاف محافظ الداخلية أن المرحلة المقبلة 
ستركز على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، 
وتطويــر الأطــر التشريعيــة والتنظيميــة، 
وتحــسين إدارة الموارد، إلى جانب توســيع 
الشراكــة مــع القطــاع الخــاص والمجتمع 

الـمحلي، حيث يــأتي ذلك بما ينســجم مع 
مســتهدفات رؤية »عُُمان 2040«، الهادفة 
إلى تمكين المحافظات من القيام بدور فاعل 
في قيادة التنميــة الاقتصادية والاجتماعية، 
وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الكفاءة 

والابتكار وجودة الخدمات.
وفي السياق، قال سعادة محمد بن سليمان 
الكندي محافظ شمال الباطنة: »بعد ســت 
ســنوات من تولي حضرة صاحــب الجلالة 
الســلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه 
الله ورعاه- مقاليد الحكم، يمكن القول إن 
اللامركزيــة الإدارية والماليــة أحدثت نقلة 
نوعية في طريقة إدارة التنمية بالمحافظات، 
من خلال تقصير سلسلة القرار وتقديم حلول 
أكثر قربًاً من الواقع المحلي، ولقد شــهدت 
محافظة شمال الباطنة انعكاسًًا واضحًًا لهذا 
التوجه على رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، 
وسرعة ترتيب الأولويات التنموية، وتسهيل 
معالجة التحديــات الميدانية، وتعزيز قدرة 
الجهات المحلية على اتخاذ قرارات متوازنة 
تراعي احتياجات المجتمع وتوجهات الدولة 

في آن واحد«.
وأضــاف أن اللامركزية أســهمت كذلك في 
زيــادة مرونة التنفيــذ، إذ أصبحت العديد 
مــن الملفات تدار وفق مســار أسرع وأكثر 
تكامالًا بين المعنيين على مســتوى المحافظة، 
مــع التركيــز على أثــر المشروع وجودتــه 
واســتدامته، وليــس فقط إنجازه شــكليًاً، 
مشيرًاً إلى أن هذه التحولات انعكست على 
وتيرة الإنجــاز وعلى ثقــة المجتمــع المحلي 
بقــدرة المحافظة على إدارة أولوياتها ضمن 
الإطار الوطني، مؤكدا أن اللامركزية مكّّنت 
المحافظات من الانتقــال من مرحلة عرض 
الاحتياجــات إلى صناعــة الفــرص، حيــث 
أصبحت المحافظــة أقرب إلى فهم مواردها 
وقدراتها وطبيعة ســوقها والميزات النسبية 

التي يمكن تحويلها إلى قيمة اقتصادية.
وبنيّن ســعادة محافــظ شمال الباطنــة أن 
المحافظة تمتلك مزيجًًا فريدًًا من المقومات، 
مــن بينها الموقــع الجغــرافي الاستراتيجي، 
والشريــط الســاحلي، والعمــق الصناعــي 
واللوجســتي، إلى جانب البيئــات الزراعية 
والتاريخيــة والســياحية المتنوعــة، مشيرًاً 
إلى أنــه ومع تطبيــق اللامركزية أصبح من 
الممكن ترجمة هذه المقومات إلى مسارات 
دعــم  تســتهدف  مبــادرات  عبر  عمليــة 
الاســتثمار في الأنشــطة المرتبطة بسلاســل 
للصناعة،  المســاندة  الإمــداد والخدمــات 

وتشــجيع المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
المرتبطة بالفرص المحلية، إلى جانب توجيه 
البرامج التدريبية وربطها باحتياجات سوق 

العمل في المحافظة.
وأضاف الكندي أن اللامركزية عززت مفهوم 
الوظيفة المســتدامة من خلال التركيز على 
تمكين الاقتصاد المحلي، وإيجاد بيئة حاضنة 
للاستثمار، وتوجيه الموارد نحو مشاريع لها 
أثر واضح على التشــغيل وجــودة الحياة، 
مبينــا أن الهــدف من نقــل الصلاحيات لم 
يكن الاســتغناء عن دور المركز، بل تحسين 
التكامــل بين المركــز والمحافظــات، بحيث 
تبقى السياســات العامة وطنية في إطارها، 
بيــنما يكــون التخطيط التفصــيلي وإدارة 
الأولويات محليًًا وفق احتياج كل محافظة.

أن  إلى  الباطنــة  شمال  محافــظ  وأشــار 
المواطن والمســتثمر لمســا هــذا التحول في 
تسريــع مســارات الإجــراءات عبر تقليص 
الحلقات الإدارية، وتوحيد قنوات التواصل، 
وتحــسين جــودة التنســيق بين الجهــات 
الحكوميــة المختلفــة داخــل المحافظة في 
الملفــات المشتركة، إضافة إلى رفع مســتوى 
الاستجابة للقضايا الخدمية سواء من خلال 
المتابعة المبــاشرة أو تطويــر آليات العمل 
الميــداني، مؤكدا أن المحافظــة تحرص على 
أن تكون اللامركزيــة قيمة مضافة حقيقية 
وليســت مجرد إعادة توزيــع للصلاحيات، 
لذلــك تم التركيز على بنــاء قنوات واضحة 
لتلقــي الملاحظات وتيــسير الإجراءات قدر 
الإمــكان ضمن الأطــر النظاميــة، بما يعزز 
رضا المســتفيد ويمنح المســتثمر صورة أكثر 

وضوحًًا واستقرارًًا في التعامل.
وفــيما يخــص دور اللامركزيــة في تعزيــز 
جاذبية الاستثمار، قال الكندي إن اللامركزية 
أســهمت في تعزيــز جاذبيــة المحافظــات 
للاســتثمار المحلي والأجنبي، لكونها وفّرّت 
عنصرين أساسيين لأي مستثمر هما الوضوح 
والسرعة، مــشيرًاً إلى أن وجود جهة محلية 
قــادرة على التنســيق والحســم والمتابعة 
ينعكس بشــكل مباشر على قرار الاستثمار. 
وأوضح سعادته أن محافظة شمال الباطنة 
تمتلك فرصًًا كــبيرة في قطاعات واعدة، من 
أبرزها قطاع الصناعــة عبر تعزيز المحتوى 
الـمحلي وتوســعة الصناعــات التحويليــة 
وتــوطين الصناعــات المســاندة، إلى جانب 
قطاع الســياحة مــن خلال تطويــر المنتج 
السياحي وربط التجارب الثقافية والبحرية 
والبيئيــة ورفع جاهزية المواقع والخدمات، 

أكد محافظون أن اللامركزية الإدارية والمالية في عهد النهضة المتجددة، 
التي يقودهــا بكل اقتدار حضرة صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن 
طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- شكّّلت تحوّّلًاا نوعيًًا في مسار العمل 
التنموي بالمحافظات، وأســهمت في إعادة تشكيل آليات اتخاذ القرار، 
وتسريــع تنفيذ المشــاريع، وتعزيز كفاءة إدارة الـموارد بما يتواءم مع 
خصوصيــة كل محافظــة واحتياجاتها التنمويــة. وأوضح المحافظون- 
الذين تحدثوا لـ«الرؤية«- أن نقل الصلاحيات وتوسيع أدوار الإدارات 
المحليــة لم يكن إجراءًً إداريًًا فحســب، بل نهجًًــا تنمويًاً متكامالًا أتاح 
للمحافظات اســتثمار ميزاتها النســبية، وتحويلها إلى فرص اقتصادية 
حقيقية تدعــم التنويع الاقتصادي، وتعزز جاذبية الاســتثمار، وتوفر 
وظائف مســتدامة، في انســجام مع مســتهدفات رؤية عُُمان 2040. 
وأشــاروا إلى أن اللامركزية أســهمت في تحسين مســتوى التنسيق بين 
الجهــات الحكوميــة المركزية والمحلية، ورفعت مــن جودة الخدمات 
وسرعة الإجراءات، ما انعكس إيجابًًا على ثقة المواطن والمستثمر، ورسّّخ 
دور المحافظات كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في 

المرحلة المقبلة.
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فــضالًا عن قطاع الزراعــة عبر تبني حلول 
ترفــع الإنتاجية وتحســن القيمة المضافة 
وتدعم المشــاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، 
بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجســتية 
المســتفيد من الموقــع الجغــرافي والربط 
الاقتصادية  الأساســية والأنشــطة  والبنية 

المحيطة. 
وأكد ســعادته أن اللامركزية ليست فقط 
توجيــه  في  أدق  بــل  الإجــراء،  في  أسرع 
الاستثمار نحو مشــاريع تتسق مع طبيعة 
المحافظة وتحقــق قيمة مضافة للمجتمع 
والاقتصاد الوطني. وعــن التحديات التي 
واجهــت تطبيــق اللامركزيــة، أوضح أن 
أي تحــول إداري بهــذا الحجــم لا بد أن 
يواجــه تحديــات في بداياته، مــن أبرزها 
بنــاء القــدرات البشرية، حيــث إن نقل 
الصلاحيــات يتطلــب كوادر قــادرة على 
التخطيــط وإدارة المشــاريع وقياس الأثر، 
مــشيرًاً إلى أن التعامــل مع هــذا التحدي 
تم من خلال التركيــز على التدريب ورفع 
الكفاءة وتحسين أدوات العمل والاستفادة 

من التجارب الناجحة.
وأضــاف أن مــن بين التحديــات كذلــك 
تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث 
تحتــاج بعض الملفــات إلى وضوح أكبر في 
الصلاحيــات وحدودها ومســاراتها، وهو 
ما اســتدعى تنســيقًًا مســتمرًاً لتحديث 
الإجراءات وتوحيدها بما يحفظ الانضباط 

ويُسُّرّع التنفيذ، إلى جانب تحدي مواءمة 
الـموارد مــع الطموحات، الأمــر الذي تم 
التعامــل معــه عبر تعزيز منهــج ترتيب 
الأولويات، والتركيز على المشــاريع الأعلى 
أثــرًاً، والبحث عــن شراكات مــع القطاع 
الخــاص حيثما أمكن، مؤكــدا أن التجربة 
تطورت تدريجي�ـًا، وأثبتت أن التعامل مع 
التحديات بروح الشراكة والتطوير المستمر 
هــو الطريــق الصحيــح لــضمان تحقيق 

اللامركزية لأهدافها التنموية.
وفــيما يتعلق بالرؤيــة المســتقبلية، قال 
سعادة محافظ شمال الباطنة إن مستقبل 
اللامركزيــة يُنُظر إليــه باعتبــاره مرحلة 
تعميــق للتجربة، تنتقــل فيها المحافظات 
من إدارة الملفات إلى قيادة التنمية ضمن 
إطار وطني موحــد، وأن المرحلة القادمة 
ستشهد العمل على تعزيز عدة محاور، من 
بينها توســيع نطاق الصلاحيات التشغيلية 
المرتبطــة بسرعة الخدمة والاســتثمار، مع 
وضــوح أكبر في المســارات والإجــراءات، 
وتعزيــز التخطيــط القائــم على البيانات 
وقيــاس الأثر، بحيث تُبُنــى القرارات على 
مــؤشرات واضحة، ويتــم تقييــم النتائج 

بموضوعية وشفافية.
وأضــاف أن الرؤيــة المســتقبلية تتضمن 
تفعيــل الشراكــة مــع القطــاع الخــاص 
بصورة أوســع من خلال فرص اســتثمارية 
نوعية ومشــاريع مشتركة تعزز الاستدامة 

وتخلق فرص عمــل، ورفع كفاءة منظومة 
المســتفيد،  الخدمــات، وتحــسين تجربة 
وتعزيــز الهويــة التنموية لــكل محافظة 
بما يتســق مع مســتهدفات رؤية »عُُمان 
إن  بالقــول  ســعادته  وختــم   .»2040
اللامركزية في عهد النهضة المتجددة ليست 
مجرد إجراء إداري، بل نهج تنموي يعمّّق 
مفهوم المشاركة والمسؤولية، ويرفع كفاءة 
الدولــة، ويضمن وصول التنمية إلى الناس 

بصورة أسرع وأقرب وأكثر أثرًاً.
من جهته، قال ســعادة المهندس مسعود 
بــن ســعيد الهاشــمي محافــظ جنــوب 
الباطنــة، إن تطبيــق اللامركزيــة الإدارية 
والماليــة في ظل النهضــة المتجددة أحدث 
نقلــة نوعيــة في كفاءة اتخــاذ القرار على 
مســتوى المحافظــات، حيث أســهم نقل 
جــزء مهم من الصلاحيات مــن المركز إلى 
المحافظات في منحها مساحة أوسع لاتخاذ 
قرارات مباشرة تتعلق بالمشاريع الخدمية 
والتنمويــة وفــق احتياجاتهــا الفعليــة، 
موضحا أن ذلك انعكس بشــكل واضح في 
تسريــع تنفيذ عدد من المشــاريع، خاصة 
بعــد تفويــض صلاحيــات طرح وإســناد 
وتنفيذ المشــاريع التنموية على مســتوى 
المحافظات، الأمر الذي أســهم في تحريك 
البنيــة الأساســية والخدميــة،  مشــاريع 
وتحقيق مرونة أكبر في جدولة الأولويات، 
كما أن وجود موازنــات تنموية مخصّّصة 

لكل محافظة، مع مرونة نســبية في إعادة 
توجيهها، أسهم في رفع كفاءة توجيه الموارد 
المالية وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، 

بما يخدم مستهدفات التنمية المحلية.
وفــيما يتعلــق بتمــكين المحافظــات من 
اســتثمار ميزاتهــا النســبية، أكد ســعادة 
محافــظ جنــوب الباطنــة أن اللامركزية 
أسهمت بشكل مباشر في تمكين المحافظات 
من استثمار مواردها المحلية وتحويلها إلى 
فرص اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع 
اتخــاذ القرار، وتحسين جــودة الخدمات، 
وتعزيــز الشراكات مــع القطــاع الخاص 
والمجتمع الـمحلي، بما يتوافق مع أولويات 
رؤية »عُُمان 2040«، مشيرا إلى أن محافظة 
جنــوب الباطنة تتميز بتنــوع جغرافي بين 
السهول والجبال والشواطئ، ما أتاح فرصًًا 
واســعة لتطوير أنشطة ســياحية متنوعة، 
إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط 
بين مســقط وشمال الباطنــة، واحتضانها 
لمدن اقتصادية كبرى مثل مدينة ســندان 

ومدينة خزائن. 
وتنميــة  اللامركزيــة  ترســيخ  أن  وبنيّن 
الاقتصــاد الـمحلي أســهما في طــرح نحو 
200 فرصة جاهزة للاســتثمار حتى نهاية 
الربع الرابع مــن عام 2025، وارتفاع عدد 
الفرص الاســتثمارية المســتغلة إلى 1883 
فرصة، إضافــة إلى توقيع عدد من العقود 
الاستثمارية، ما أسهم في جذب المستثمرين، 

وتنشــيط القطــاع الخاص، وتــوفير فرص 
عمل مستدامة لأبناء المحافظة، إلى جانب 
تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية 

والاقتصادية.
وعن أثــر نقل الصلاحيات على التنســيق 
بين الجهــات الحكومية، أوضح ســعادته 
أن ذلــك أســهم في تعزيــز التنســيق بين 
الجهــات الحكوميــة المركزيــة والمحلية، 
حيــث أصبحــت المحافظــات أكثر قدرة 
على مواءمــة التنفيــذ مــع احتياجاتهــا 
الخاصة، سواء في ترتيب أولويات المشاريع 
الاســتثمارية أو تطوير الخدمات البلدية، 
مضيفا أن المواطن والمســتثمر لمسا تحسنًًا 
ملموسًًا في سرعة الإجراءات وتقليص زمن 
الحصــول على التراخيــص والخدمات، إلى 
جانب تحسن نســبي في جودة الخدمات 
العامة، مثل نظافة المدن، وصيانة الطرق، 
وتحسين الإنارة، وتنظيم الأسواق والأنشطة 
التجارية، الأمر الــذي انعكس إيجابًاً على 
توفير فرص العمل المحلية، وتنويع النشاط 
الاقتصــادي، وتعزيز ثقة المســتثمرين في 

بيئة الأعمال على مستوى المحافظة.
وفــيما يخــص دور اللامركزيــة في تعزيز 
جاذبية المحافظات للاستثمار، قال سعادة 
المهنــدس إن اللامركزية في ســياق النهضة 
المتجــددة تُعُــد أداة استراتيجية لتحويل 
المحافظــات إلى مراكــز نمــو اســتثماري 
متخصصة، من خلال تمكينها من اســتثمار 
ميزاتها النســبية، وتوفير بيئة اســتثمارية 
أكثر سرعة ومرونة وارتباطًاً بالواقع المحلي، 
مبينا أن محافظة جنوب الباطنة شهدت في 
هذا الإطار تحسينًًا في البنية التحتية ورفع 
كفاءة الطرق، وتنفيذ العبارات الصندوقية 
في عدد مــن المواقع بولاية الرســتاق، إلى 
جانب تطويــر الواجهــات البحرية ببركاء 
والمصنعــة، وتطويــر موقع عين الكســفة 

وبوابة عقبة الرستاق.
وأضــاف أن المبادرات الهادفــة إلى تعزيز 
الشراكــة بين القطــاعين العــام والخاص، 
وتمكين المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
أســهمت في خلــق تنافــس إيجــابي بين 
الخدمــات،  جــودة  لرفــع  المحافظــات 
نوعية، وتبســيط  واســتقطاب مشــاريع 
الإجــراءات، وتوفير فرص عمــل جديدة، 

خاصة في القطاعات الواعدة.
وحول التحديــات التي واجهت تطبيق 
اللامركزيــة، أوضــح ســعادته أن مــن 
التمويــل والموارد  أبرزهــا محدوديــة 
الماليــة المخصصــة لبعــض المشــاريع 
التنمويــة، إضافــة إلى الحاجة لتحسين 
البنية التحتية في بعض المناطق، خاصة 
في قطاعــات المياه والكهربــاء والنقل، 
مضيفــا أن بعــض التحديــات الإدارية 
والتنظيميــة بــرزت كذلك، مــا تطلب 
تعزيز التنســيق ورفع كفاءة التخطيط 

والتنفيذ.
وأشــار محافظ جنــوب الباطنة إلى أن 
التعامــل مــع هذه التحديــات تم من 
خلال إعــادة ترتيب الأولويات، وتعزيز 
الشراكات مــع القطاع الخــاص، ودعم 
المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، إلى 
جانب تطويــر التشريعات والإجراءات 
التنظيميــة، وبنــاء قــدرات الكــوادر 
المحليــة، لــضمان تحقيــق الأهــداف 

التنموية المرسومة.
وفــيما يتعلــق بالرؤيــة المســتقبلية، 
قــال ســعادة محافظ جنــوب الباطنة 
إن الرؤيــة تنطلق من أهمية توســيع 
نطــاق الصلاحيــات الإداريــة والمالية 
للمحافظات والمجالس المحلية، وتعزيز 
التمويل المحلي، وتوسيع الشراكات مع 
القطاع الخــاص، بما يضمــن دورًًا أكبر 
للمحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، مؤكدا أن المرحلة القادمة 
ستشهد تشجيع الاســتثمارات المرتبطة 
بهويــة كل محافظة، ودعم المشروعات 
الصــغيرة والمتوســطة، وتبنــي آليــات 
واضحة لقياس الأثر التنموي للمشاريع، 
إلى جانب بناء قدرات الكوادر المحلية، 
وترســيخ مبادئ الشــفافية والمســاءلة 

والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار.
وأكد ســعادته أن التجربــة الحالية في 
محافظــة جنوب الباطنــة تمثل نموذجًًا 
عملي�ـًا يعكــس قــدرة اللامركزية على 
تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تسهم في 
تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة 
الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع 

مستهدفات رؤية »عُُمان 2040«.

محافظون لـ»           «: 

اللامركزية تحوُُّل نوعي 

في مسار العمل 

التنموي وطفرة في 

إعادة تشكيل آليات 

اتخاذ القرار

محافظ مسندم: خُُطط 

التنمية بالمحافظة 

ركزت على القطاعات 

الحيوية لاستقطاب 

الاستثمارات 

نحرص على تعظيم 

القيمة المحلية 

المضافة وتمكين 

المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة

محافظ الداخلية: 

اللامركزية حققت تحولا 

ملموسا في كفاءة 

العمل الحكومي

تنفيذ 187 مشروعا 

بتكلفة 40 مليون ريال 

خلال 5 سنوات

محافظ شمال الباطنة: 

تطبيق اللامركزية 

انعكس على كفاءة 

التخطيط والتنفيذ 

المحافظات انتقلت من 

مرحلة عرض الاحتياجات 

إلى صناعة الفرص 

واستغلال الموارد

محافظ جنوب الباطنة: 

المحافظات تمكنت من 

استثمار مواردها المحلية 

وتعزيز الشراكات 

نعمل على توسيع 

نطاق الصلاحيات 

الإدارية والمالية 

للمجالس المحلية



الأحد ٢١ من رجب 144٧ هـ الموافق ١١ يناير 202٦م - العدد رقم 06٤٢٦٥ متابعاتاقتصاد

حصاد 6 سنوات من النهضة المتجددة يتجسد في شتى مناحي الحياة

المواطن يجني ثمار الحماية الاجتماعية ويستفيد من المشروعات التنموية الاستراتيجية
مسقط- العُُمانية

تواصل سلطنة عُُمان مع انطلاقة تنفيذ خطة التنمية 
الخمســية الحاديــة عشرة )2026-2030(، تعزيــز 
الاســتقرار الاقتصــادي والمالي والاجتماعي والتقدم 
نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًًا، والبناء على ما 
تحقــق من إنجــازات خلال المرحلة الأولى من رؤية 
»عُُمان 2040« عــززت اســتدامة الوضع المالي ونمو 

الناتج المحلي الإجمالي وتوسع قطاعات التنويع.
وانعكست تلك في استفادة المواطن من ثمار عديدة 
من أهمهــا تطبيــق منظومة الحمايــة الاجتماعية 
وتعزيــز مخصصــات الإنفــاق الاجتماعــي وزيادة 
مخصصــات الدعــم للســلع الغذائيــة وعــدد من 
الخدمات الأساســية، إضافة إلى التوســع في الإنفاق 
الإنمائي لدعــم المنظومة الصحية والبنية الأساســية 
لقطاع التعليم وتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية 
في قطاعات التنويع الاقتصادي والقطاعات الخدمية 

مثل الطرق والإسكان.
وتضمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة 3 مسارات 
هي المســار الزمني الذي يقسم مسار تنفيذ الخطة 
إلى 3 برامــج عمل، والمســار التــكاملي »المختلط« 
والذي يجمع ما بين نهج الخطط التنموية الســابقة 
في تبني مخرجات الفرق الفنية التي تُسُهم في إعداد 
الخطة من البرامج والمشروعات وبين إمكانية إدخال 
برامــج استراتيجيــة ترى الحكومة أهميــة تنفيذها 
في المرحلــة المقبلــة بهــدف إعداد سياســات مرنة 
وقابلــة للتكيف مع المتــغيرات؛ مما يعــزز القدرة 
على تحقيق نمو اقتصادي مســتدام وتنمية شــاملة، 
والمســار التخطيطي الــذي يســتهدف الترابط بين 
التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية من خلال مكونين 
رئيــسين؛ هما: المُكُوِِّن الاقتصــادي والمُكُوِِّن التنموي 
الذي اســتُحُدِِث خلال الخطة الحادية عشرة ويمثل 
كلّّ منهما ركيزة أساسية لضمان تحقيق مستهدفات 

رؤية »عُُمان 2040« وأهداف التنمية المستدامة.

المسار الاقتصادي

ويهــدف المســار الاقتصــادي إلى تحقيــق تنويــع 
اقتصادي مستدام وتعزيز الابتكار والاستدامة المالية 
بما يســهم في تقليــل الاعتماد على الـموارد النفطية 
كمصــدر رئيس للدخــل ويعزز القــدرة التصديرية 
للــبلاد، فــيما يركز المســار التنموي على اســتكمال 
البنى الأساسية وتحقيق التنمية الاجتماعية والبيئية 
المتوازنــة، وضمان تحسين دخــل الأسرة، بما يتواءم 
مع مســتهدفات رؤية »عُُمان 2040«. ويشمل ذلك 
تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتطوير منظومة 
التعليــم والرعاية الصحيــة والحمايــة الاجتماعية 
لتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين وتحقيق 
التنميــة المتوازنــة بين المحافظات مــن خلال دعم 
اللامركزيــة وتمكين المحافظات مــن اتخاذ القرارات 
التنمويــة وتحفيز الاســتثمار في المحافظات لضمان 
توزيع أكثر عدالــة للموارد والمشروعــات التنموية 
وتــوفير فرص عمل وتحسين كفاءة البنية الأساســية 
والخدمــات العامــة والاســتثمار في تطويــر المدن 
والذكية، وتحسين شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز 
التحــول الرقمــي في تقديــم الخدمــات الحكومية 
والحوكمة والأداء المؤسسي وتطبيق أفضل ممارسات 
الشــفافية والمســاءلة، وضمان فاعلية المؤسســات 
الحكومية في تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وتعزيز 
الاســتدامة البيئيــة والتركيــز على برامــج الاقتصاد 
الأخضر، والتوســع في اســتخدام مصــادر الطاقــة 
المتجددة، وتقليــل انبعاثات الكربون؛ للحفاظ على 

الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.

أهداف استراتيجية

وأكد الدكتور ســالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث 
الرســمي بوزارة الاقتصــاد أن الأهداف الاستراتيجية 
والمســارات الجديدة والبرامج الاستراتيجية المدرجة 
ضمــن الخطــة الخمســية الحاديــة عشرة تضع في 
صــدارة الاهتمام أولويات الاســتدامة المالية والنمو 
والتنويــع الاقتصــادي كركيــزة للتنميــة الشــاملة 
والمتوازنــة والرفــاه الاجتماعي المســتدام وتحسين 
مستوى المعيشة وجودة مختلف الخدمات، وزيادة 

توفير فرص العمل.
وقال آل الشــيخ إن الخطة الخمسية الحادية عشرة 
تم إعدادها وفق نهج استراتيجي شــامل يستند إلى 
محــاور وأولويات رؤيــة »عُُمان 2040« ويركز على 
اســتشراف المســتقبل ومواكبة التطــورات العالمية 
وتوجهــات التنمية المســتدامة، لــضمان المرونة في 
مواجهة التحديات وتعظيم الاســتفادة من الفرص. 
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها 
في الخطــة الخمســية الحاديــة عشرة تعزز تحقيق 

التطلعــات الوطنيــة وفق طموحــات رؤية »عُُمان 
2040«، فــيما تركز الخطة في الأهداف ذات العلاقة 
بالبُُعــد الاجتماعــي على 3 أهــداف مــن أصــل 6 
أهداف على تعزيز اللامركزية والتنمية الشــاملة في 
المحافظات ورفع كفاءة سوق العمل وتعزيز التنمية 

الاجتماعية المستدامة.
وأشــار إلى أن الهــدف الاستراتيجــي الثالث للخطة 
الخمسية الحادية عشرة يركز على تعزيز اللامركزية 
الاقتصاديــة للمحافظــات ودعم التنميــة المتوازنة 
بين المحافظات والاســتفادة من مزاياها التنافســية 
وتحقيق تنمية محلية شــاملة ومستدامة تسهم في 
تعزيز التكامــل الاقتصادي بين مختلف المحافظات. 
وأوضــح أن هــذا الهدف يرتكــز على عدة مجالات 
رئيســة منها تعزيز التنميــة الاقتصادية المحلية من 
خلال توجيــه الاســتثمارات نحو المشروعــات التي 
تُلُب�ـِي الاحتياجات الفعلية للمحافظات، واســتثمار 
الميزات النســبية والتنافســية لكل محافظة لتنمية 
مواردهــا وبناء اقتصاد محلي مســتدام، بما يســهم 
في تحــسين دخــل الأسرة في مختلــف المحافظــات 
ورفع قدرات القيادات المحليــة والإدارة اللامركزية 
وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة، مع دعم 
استقلالية المحافظات في اتخاذ القرارات الاقتصادية 
والتنموية، بما يعــزز فاعلية الإدارة المحلية وتحسين 
جــودة وتعزيز كفــاءة البنيــة الأساســية والمرافق 
العامة لاســتيعاب النمــو الســكاني المتنامي، ورفع 
مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم القطاع 
الخاص الـمحلي وتعزيز شراكتــه في تنمية الاقتصاد 
المحلي، وإيجاد فرص عمل مستدامة، وتحفيز النمو 

الاقتصادي في المحافظات.

رفع كفاءة سوق العمل

وبنيّن المتحدث الرســمي بوزارة الاقتصاد أن الهدف 
الاستراتيجي الرابــع للخطة الحادية عشرة يركز على 
رفع كفاءة ســوق العمل والتشــغيل بهدف تطوير 
سوق العمل وجعله بيئة محفزة وجاذبة للكفاءات 
الوطنيــة والعمالة الماهــرة، وتســتجيب لمتغيرات 
الســوق والتقنيات الحديثة، ويغطــي هذا الهدف 
عدة مجالات رئيسة؛ منها: تسريع استيعاب الباحثين 
عــن عمــل ودعــم التوظيــف المبــاشر والتدريب 
والتأهيل، وتشــجيع ريادة الأعمال وتقديم الحوافز 
للقطاع الخاص وتطوير المعايير المهنية في القطاعات 
والمهــارات  المســتجدات  على  بنــاءًً  الاقتصاديــة 
المســتقبلية، وربط المناهج التعليمية بهذه المعايير، 
وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال 
بنــاء مســارات مهنية لشــغل الوظائــف الإشرافية 
والتخصصيــة والفنيــة، وتقديــم الدعــم والتوجيه 
للمؤسسات الملتزمة بالتوطين، وتعزيز ثقافة العمل 
الإيجابيــة من أجــل بنــاء وعي مجتمعــي بالمهن 
المســتقبلية، ومواكبــة التطورات العالمية في ســوق 
العمــل نحو العمل المرن والعمل الحُُر، وتعزيز دور 
الإعلام الرقمي لترسيخ النظرة الإيجابية تجاه العمل 
ورفع مســتوى الإنتاجية، وتعزيــز دور المحافظات 
في جهود التشــغيل وتوفير فرص عمل نوعية خاصة 
في المســتويات المهنية والتخصصية من خلال تنفيذ 

مشروعات إنمائية نوعية في المحافظات.
وذكــر أن الهــدف الاستراتيجــي الخامــس للخطة 
الخمســية الحادية عشرة يركــز على تعزيز التنمية 
الاجتماعية المســتدامة من خلال تحسين مســتوى 
الخدمــات الاجتماعيــة وتطوير منظومــة الحماية 
الاجتماعية، وتعزيز المســتوى المعــيشي للمواطنين، 
وتمــكين الفئــات الأكثر احتياجًًا لزيادة مســاهمتها 
في التنميــة عبر التركيــز على عدة مجالات رئيســة؛ 
منها: ترســيخ الهوية الوطنية وتعزيز القيم العُُمانية 
والانــتماء والوعــي الثقــافي لــدى أفــراد المجتمع، 
وتطوير منظومة التعليــم والتدريب المهني بتعزيز 
الاســتثمارات في التعليم والتأهيل والتدريب المهني، 
لتمــكين الأفراد من مواكبة متطلبات ســوق العمل 

والمهــارات المطلوبة للوظائف المســتقبلية، وتطوير 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة بتحديــث أنظمة 
التأمين والمنافع الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية 
للأسر، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية 
والارتقــاء بالخدمات المقدمة لهم، لتعزيز إدماجهم 
ومشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع، وتمكين الشباب 
والمرأة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وإتاحة 
فرص التدريب والتوظيف وريادة الأعمال للشباب، 
وتعزيــز البحث العلمــي والابتكار لبنــاء منظومة 
وطنيــة تدعــم الإبداع وتســهم في تطويــر اقتصاد 
المعرفــة وتطوير قطــاع الرياضة والبنية الأساســية 
للمنشآت الرياضية ودعم الاستثمار وتعزيز السياحة 

والأنشطة الرياضية الاحترافية.

190 برنامجًًا استراتيجيًًا

وفي إطــار تعزيــز البعد الاجتماعــي للتنمية 
ودعــم المســارات التنمويــة والاجتماعيــة، 
أوضــح المتحدث الرســمي بــوزارة الاقتصاد 
أن الخطة الخمســية الحادية عشرة تضمنت 
190 برنامجًًا استراتيجيًّاً موزعة على أولويات 
رؤيــة »عُُمان 2040« من بينهــا 25 برنامجًًا 
استراتيجي�ـًا لتطويــر الخدمــات التعليميــة 
والصحيــة والاجتماعيــة وصقــل القــدرات 
والمعــارف، و27 برنامجًًــا استراتيجي�ـًا معنّيًّا 
بتسريع عملية التوظيــف والتدريب وتمكين 
بيئــة الأعمال والقطاعــات الاقتصادية، و26 
برنامجًًا لتحسين بيئة العمل والحوافز وصقل 
القدرات والمواهــب، و18 برنامجًًا استراتيجيًًّا 
لتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة وتمــكين بيئة 
الأعمال والمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، 
و25 برنامجًًا لتعزيز الهوية العُُمانية وتطوير 
الخدمات التعليمية والصحية ورفع المستوى 

المعيشي للأسرة.
وقال إنه في إطار حرص الحكومة على دعم الجوانب 
الاجتماعية وتحسين مســتوي المعيشــة والخدمات 
وفــق مســتهدفات رؤيــة »عُُمان 2040« والخطة 
الخمســية الحادية عشرة، تم رفع الإنفاق المقدر في 
ميزانيــة 2026 على مســتوى القطاعات الاجتماعية 
والأساســية من نحو 5 مليارات ريــال عُُماني في عام 
2025 إلى 5.2 مليار ريال عُُماني في عام 2026 بزيادة 
نســبتها 4 بالمائــة، مــا يمثل 43 بالمائــة من إجمالي 

الإنفاق العام خلال العام المالي الحالي.
وأشــار إلى أن قطاع التعليم يستحوذ على 40 بالمائة 
مــن الإنفاق على مســتوى القطاعــات الاجتماعية 
والأساســية، والضمان والرعايــة الاجتماعية على 26 
بالمائة، والصحة 25 بالمائة، والإســكان على 9 بالمائة، 
كما تبلــغ مخصصات بنــد المســاهمات والنفقات 
الأخرى 1.9 مليار ريــال عُُماني وتتضمن مخصصات 
الدعم الموجه للســلع الغذائية والخدمات الأساسية 
ومخصص دعم منظومــة الحماية الاجتماعية البالغ 
نحو 614 مليــون ريال عُُماني، ودعم قطاع الكهرباء 
بنحو 509 ملايين ريــال عُُماني، وتنفيذًًا للتوجيهات 
الســامية تم تخصيص نحــو 100 مليون ريال عُُماني 
ســنويًّاً لبرنامج التشغيل خلال سنوات خطة التنمية 
الحادية عشرة، ما يعزز مستهدف الخطة لتوفير أكثر 

من 300 ألف وظيفة للمواطنين.
وأكد المتحدث الرســمي بوزارة الاقتصاد أن التقدم 
الملمــوس في جهود الاســتدامة الماليــة والاقتصادية 
خلال المرحلــة الأولى من رؤية »عُُمان 2040« مكّّن 
من الحفاظ على المكتسبات التنموية لسلطنة عُُمان 
وتسريع تحقيق أولويات محور الإنســان والمجتمع 
وتعزيز الإنفاق على مختلــف الجوانب الاجتماعية 
واســتمرار تصنيــف ســلطنة عُُمان بين الدول ذات 
التنميــة البشريــة المرتفعــة وفــق مــؤشر التنمية 
البشريــة الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 
حيث حققت سلطنة عُُمان كفاءة مشهودة في إدارة 
أزمــة الجائحــة والحفــاظ على رأس المال الــبشري 

وتقليص التبعات الاجتماعية والصحية والاقتصادية 
التي نتجت عن تفشي الجائحة في عام 2020.

تحسين مستويات المعيشة

وقــال إنــه في إطار الحــرص الســامي على تحسين 
مســتويات المعيشــة، اتبعــت ســلطنة عُُمان نهجًًا 
ًا في الاســتفادة من فوائض النفــط المحققة  متوازنـ�
خلال السنوات الماضية، وتم تخصيص نحو 2.7 مليار 
ريال عُُماني خلال الخطة الخمســية العاشرة للإنفاق 
الاجتماعي؛ حيث شهد توســعًًا في قطاعات الصحة 
والتعليــم والرعايــة والضمان الاجتماعــي، وتنفيذ 
العديد من المشروعات الإسكانية والمدن المستقبلية 
التــي توفر الســكن الملائم وترتقي بجــودة الحياة 
وزيادة مخصصات برامــج تدريب وتأهيل الباحثين 
عن عمل وتشــجيع أنشــطة ريــادة الأعمال بهدف 
تعزيز فرص العمل وتمكينهم من مساهمة فاعلة في 
نمو الاقتصاد، وشهدت الفترة الأولى من رؤية »عُُمان 
2040« مبــادرات وتطورات مهمــة تعزز التقدم في 
أولويــات الرؤية منها بدء تطبيق المنظومة المتطورة 
للحماية الاجتماعية وعلى صعيد البرامج والمبادرات 

الاقتصادية التي استهدفت دعم التنمية المحلية.

الإنسان والمجتمع

من جانبه قال سعادة الدكتور عبد العزيز بن راشد 
الهاشــمي نائب رئيــس اللجنــة الاقتصادية والمالية 
بمجلس الشــورى إن رؤيــة »عُُمان 2040« تتضمن 
محــورًًا أساســيًًّا وهــو الإنســان والمجتمــع والذي 
يستهدف 4 أولويات وهي التعليم والتعلم والبحث 
العلمــي والقــدرات الوطنية، والصحــة، والمواطنة 
والهويّةّ والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية 
الاجتماعية. وأضاف ســعادته أن الخطة الخمســية 
الحادية عشرة 2026-2030 تأتي كثاني خطة خمسيّّة 
في مســار الرؤية، ونهايتها هو انتصاف مسار الرؤية، 
حيــث تمثّلّ الجوانب الاجتماعيــة للخطة والميزانية 
وحمايــة المواطن من أية تداعيــات عالمية قد تؤثر 

سلبًًا على تنفيذ المستهدفات.
وأوضح سعادته أن الخطة في هذا الجانب حافظت 
على مســتويات الإنفــاق على الخدمات الأساســية 
للتعليم والصحة بهــدف المحافظة على جودة هذه 
الخدمات ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، 
والاســتمرار في بناء وتوسيع المدارس لتقليل التعليم 
المســائي وكثافة الفصول، والاســتمرار أيضًًا في إنشاء 
المستشــفيات والمراكز الصحيــة، وتقدر المصروفات 
الرأسماليــة والجارية في ميزانية عــام 2026 بحوالي 
مليــار و414 مليــون ريــال عُُماني لــوزارة التربيــة 

والتعليم، و780 مليون ريــال عُُماني لوزارة الصحة، 
وهي تشكّّل مجتمعة ما نسبته حوالي 50 بالمائة من 
إجمالي المصروفــات الرأسماليــة والجارية للوزارات 
والوحدات الحكومية في الميزانية. وأشار سعادته إلى 
أن الخطة الخمســية الحادية عشرة وميزانية 2026 
تســتهدف الحفاظ على مســتوى منخفض للتضخّّم 
عــن طريق دعم الســلع الأساســية وعــدم تطبيق 
ضريبــة القيمة المضافــة على هذه الســلع، وأيضًًا 
الاستمرار في دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف 
الصحّّي والنقل والنفايات والمنتجات النفطية شكّّل 
عامالًا رئيسًًــا في تحقيق مســتويات تضخم بأقل من 
واحد بالمائة في الســنوات الماضية، وهي مستويات 
منخفضة نســبيًًا مقارنة بمتوســط التضخم العالمي 
الذي كان في نطاق 3.5 بالمائة إلى 4.5 بالمائة، مؤكدًًا 
أن استمرار الدعم والسياسات المالية للدولة الهادفة 
لخفــض التضخّّم على المســتوى الـمحيلّي يعد عامالًا 
أساســيًًا لحمايــة المواطن من أيــة تداعيات تحدث 
حــول العالم نتيجة التقلبات في السياســات النقدية 

والتجارة العالمية.

الحماية الاجتماعية

وأكد ســعادته أن تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية 
بمزاياهــا التأمينيــة والمنافع المختلفة منــذ بداية عام 
2024 أســهم في تغطية عادلة لمختلف فئات المجتمع، 
وتستحوذ مخصصات المنظومة على حوالي 614 مليون 
ريال عُُماني من مصروفات ميزانية 2026، وتســتوعب 
الخطة الخمســيّّة الحادية عشرة التوسّّــع السنوي في 
هذه المنظومة وتغطيــة أية زيادة لمخصصاتها المالية، 
وفي جانب آخر تســتمر الخطــة في توفير المخصصات 
المالية لبرامج المســاعدات والقروض الإســكانية لينعم 
المواطــن بالمســكن الملائــم وتقليص مــدد الانتظار 
بالنســبة للمســتحقين. وقال ســعادة الدكتور نائب 
رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشــورى إن 
تشغيل الباحثين عن عمل والبرامج الهادفة لاستيعابهم 
يمثّلّ مرتكزًاً رئيسًًا للخطة الخمسيّّة الحادية عشرة؛ إذ 
تستهدف الخطة اســتحداث حوالي 300 ألف وظيفة 
للباحــثين عن عمل من العُُمانــيين وبمعدل يقارب 60 
ألف وظيفة سنويًّاً؛ ما يسهم في تقليص أعداد الباحثين 
عــن عمل مــن خلال المخصصــات الماليــة لمبادرات 
التشــغيل والتدريب لدعم الإجراءات الأخرى لتنظيم 
سوق العمل، معربًاً عن أمله في نجاح هذه الإجراءات 
وتخطّيّ المســتهدفات لما تمثله الوظيفة المناســبة من 
اســتقرار للمواطــن ويمكّّن الدولة مــن تحقيق النمو 
الاقتصادي المنشــود في ظل منظومة اقتصاد قائم على 

المعرفة ويرتكز على رأس المال البشري.

عُُمان تتقدم نحو مستقبل أكثر 
استدامة وازدهارًًا مع جهود 

ترسيخ الاستقرار الاقتصادي 
والمالي والاجتماعي

المرحلة الثانية من »عُُمان 
2040« ترتكز على إنجازات 

»الخمسية العاشرة«

توسع في الإنفاق الإنمائي 
لدعم المنظومة الصحية 
والبنية الأساسية لقطاع 

التعليم

3 مسارات و3 برامج عمل 
لإنجاز الخطة الخمسية الحادية 

عشرة

المسار الاقتصادي يستهدف 
»التنويع المستدام« وتعزيز 

القدرة التصديرية

المسار التنموي يسعى 
لاستكمال التنمية المتوازنة 

وتحسين دخل الأسرة

آل الشيخ: أولويات الاستدامة 
المالية والنمو والتنويع 
الاقتصادي في صدارة 

الاهتمام الحكومي

إعداد »الخمسية الحادية 
عشرة« وفق نهج استراتيجي 

شامل

جهود لرفع كفاءة سوق العمل 
وتعزيز التنمية الاجتماعية 

المستدامة 

تطوير سوق العمل وجعله 
بيئة محفزة وجاذبة للكفاءات 

الوطنية والعمالة الماهرة

تعزيز دور الإعلام الرقمي 
لترسيخ النظرة الإيجابية تجاه 

العمل

43 % من الإنفاق العام 
مخصص للقطاعات 

الاجتماعية والأساسية في 
2026

د. عبدالعزيز الهاشمي  د. سالم ال الشيخ






